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  الضریبى التھرب لمكافحة العامة بالإدارة

   ثان اسكندریة
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  مقدمة البحث:

یعتبر الإصلاح الضریبي جزءاً من الإصلاح الاقتصادى الشامل ویهدف إلى تحقیق 

نسبة مقبولة من النمو الاقتصادى، حیث أن انضمام الدول إلى منظمات تجاریة دولیة أدى 

انخفاض فى الضریبة غیر المباشرة مما دعا إلى إلى إلغاء بعض الرسوم الجمركیة ویتبعه 

الأخذ ببدائل لتعویض هذا الانخفاض، ومن هذه البدائل الضریبة على القیمة المضافة 

)value added tax والتى أفرزتها العولمة والتكتلات الاقتصادیة، وتعنى العولمة، كما (

أو بغیر قصد إلى دمج العالم  عرفها مالكوم واترز: كل المستجدات والتطورات الواقعة بقصد

، تعنى العولمة" تحرر العلاقات الاقتصادیة القائمة بین الدول من )١(فى مجتمع عالمى واحد

 .)٢(السیاسات والمؤسسات القومیة والاتفاقات المتعلقة بها وجعلها وحدة واحدة

 كما أن انضمام مصر إلى اتفاقیة الجات، یجعل من الأهمیة التعرف على الضریبة

على القیمة المضافة عند تطبیقها فى مصر، فى ظل المتغیرات الاقتصادیة المتلاحقة 

والاهتمام المتزاید بالتجارة الإلكترونیة باعتبارها أحد معالم ثورة المعلومات، فإن الصفقات التى 

ین تتم عبر شبكة الإنترنت أو عن طریق البرید الإلكترونى والحاسبات الإلكترونیة بین المُتعامل

المصریین والمقیمین فى مصر تخضع للضریبة على القیمة المضافة، كما أن التجارة 

الإلكترونیة الدولیة التى تتم بین المصریین المقیمین فى مصر والمصریین العاملین بالخارج 

تخضع للضریبة سواء كانت فى صورة واردات أو صادرات بسعر صفر دعماً لعملیة التقدیر 

نظام خصم الضریبة على المدخلات، فدائماً ما تحدث صفقات إلكترونیة وحتى یمكن تطبیق 

عبر شبكة الإنترنت دون مرورها بالمنافذ الجمركیة، ولكي یتم خضوعها للضریبة على القیمة 

المضافة، لابد من إجراء رقابة على التحویلات المالیة أو الإلكترونیة أو التى تتم بین 

 مان.المنشآت المحلیة ببطاقة الائت

وعلى الرغم من الجهود الكبیرة التى بذلت لتطبیق وتنفیذ الضریبة العامة على المبیعات 

إلا أن تطبیق هذه الضریبة أثار العدید من المشكلات فى الحیاة العملیة منها مشكلة مدى 

                                                           
(1) Malcom waters, Globalization, Rutledge, london, u.k, 1995 

القاهرة  –والمشار إلیه فى رسالة دكتوراه الباحث عصام عبد القادر الشهابى كلیة الحقوق جامعة عین شمس 

  .٢٠٠٥سنة 

بحث مقدم لجائزة  ،تأثیر منظمة التجارة العالمیة على الاقتصاد والتجارة العربیة –دكتور حمد سلیمان ) ٢(

  .١٥، ص٢٠٠٦الإسكندریة ،البحرین للإبداع
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خضوع السلع الرأسمالیة للضریبة والواقعة المنشئة للضریبة على السلع المستوردة ومشكلات 

 الضریبى فى مجال ضریبة المبیعات. الفحص

 )١(كما ظهرت مشكلة نظام الخصم الضریبى والمعاملة الضریبیة لخدمات تشغیل الغیر

ونتج عن هذه المشكلات قصور فى تطبیق قانون الضریبة العامة على المبیعات مما أدى 

إلى فتح باب الاجتهاد على مصراعیه للمزید من التفسیر والتأویل لبعض المواد بالقانون أو 

اللائحة التنفیذیة، مما تسبب معه الخروج عما قصده المشرع فى أمور كثیرة، لذلك سیحاول 

ة مدى استخدام أسلوب الضریبة على القیمة المضافة كتطور طبیعى للضریبة الباحث مناقش

العامة على المبیعات، وإن تطبیق الضریبة على القیمة المضافة یعتبر أهم صور الضرائب 

غیر المباشرة، فهى تُصیب كافة السلع والخدمات أو معظمها بمناسبة تداول السلع أو أداء 

یع السلع بحالتها أو بعد إدخال تعدیلات علیها وكذلك تسرى الخدمات، وتسرى على عملیات ب

على كافة الخدمات سواء المرتبطة بنشاط تجارى أو صناعى أو حرفى أو مهنى، كما أن 

تطبیق الضریبة على القیمة المضافة یسمح بإدخال جزء كبیر من المجتمع الاقتصادى غیر 

على زیادة القاعدة الضریبیة وحصر الرسمى إلى المجتمع الاقتصادى الرسمى مما یساعد 

المجتمع الضریبى لضریبة الدخل، ویقلص من حجم التهرب الضریبى، ولكن یراعى عند 

فرضها الحالة الاقتصادیة العامة فى البلاد وهى السلع الضروریة ذات الاستهلاك الیومى 

ضروریة كما هو للمواطنین كالسلع الغذائیة، ویتعین فرض إعفاءات ضریبیة على هذه السلع ال

الحال الاقتصادى السائد فى مصر، أو رفع حد التسجیل الضریبى لتلك السلع الضروریة 

كثر انتشاراً فى مصر، حیث أن معظم المؤسسات وللمنشآت الصغیرة والمتوسطة وهى الأ

  عائلیة صغیرة الحجم.

لخصم كما أن نجاح الضریبة على القیمة المضافة متوقف على حسن تطبیق نظام ا

الضریبة واجبة الخصم،  –الضریبى، فالضریبة واجبة الأداء الضریبة= الضریبة المحصلة 

كما یتوقف على دمج وتوحید مصلحتى الضریبة على الدخل والضریبة على القیمة المضافة 

فى مصلحة واحدة وهى مصلحة الضرائب المصریة لحصر المجتمع الضریبى بأكمله وتوسیع 

بقدر المستطاع حتى لا یفلت مكلف بالضریبة من الربط والتحصیل، وتبین القاعدة الضریبیة  

عند التطبیق العملى للضریبة على القیمة المضافة وجود مشكلات متنوعة قد تؤثر فى 

الحصیلة الضریبیة بالسلب وتؤثر فى فكرة الطاقة الضریبیة والتى تقوم بتحدید أقصى نسبة 

                                                           
سید  -للمزید لمعرفة المشكلات التطبیقیة للضریبة العامة على المبیعات انظر بحث مقدم من دكتور  )١(

، ٢٠٠٤القاهرة فى سنة  –مركز البحوث والمعلومات بأكادیمیة السادات للعلوم الإداریة -عطیتو محمد على

طویر الضریبة العامة استخدام أسلوب القیمة المضافة كأساس لت –السعید محفوظ أحمد القاضى -ودكتور

 .٢٠٠١رسالة دكتوراه كلیة التجارة جامعة الزقازیق سنة  –على المبیعات فى مصر 
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الفعلى فى صورة ضرائب، وبعبارة أخرى مدى قدرة  یمكن اقتطاعها من الفائض الاقتصادى

الإدارة الضریبیة والسیاسة الضریبیة فى تعبئة الفائض الاقتصادى الفعلى، وحدود وقدرة هذا 

ومن المشكلات العملیة التى تؤثر على استقطاع ) ١(الفائض على تحمل الأعباء الضریبیة

الفعلي بالقطاع الاقتصادى الرسمى وفرض ضریبة القیمة المضافة على الفائض الاقتصادى 

والقطاع الاقتصادي غیر الرسمى (الاقتصاد الخفى) وبالتالى تقلل من الطاقة الضریبیة 

 المرجوة من فرض الضریبة على القیمة المضافة: 

مشكلة ظاهرة التسرب الضریبي بأنواعها الأربعة وهى التجنب الضریبى، والتهرب  -١

، حیث بلغ حجم الاقتصاد الخفى بكافة )٢(لاقتصاد الخفىالضریبي، والتخطیط الضریبى، وا

، وطبقا ٢٠٠٧سنة )٣(% من الناتج المحلى٣٣,١أنواعه المشروعة وغیر المشروعة 

تبین أن نسبة الاقتصاد غیر الرسمى  ٢٠١٥لإحصائیة القطاع غیر الرسمى فى مصر سنة 

مة للدولة فى مصر عام وتبین من الموازنة العا )٤(% من إجمالى الناتج المحلى٣٠بلغت 

تریلیون جنیه، أى نسبة الاقتصاد غیر  ٦,٨٤أن إجمالى الدخل القومى  ٢٠٢١– ٢٠٢٠

تریلیون جنیه، وهو فائض  ٢,٠٥٣% من الدخل القومى أى بمقدار ٣٠الرسمى تساوى 

 اقتصادى یصعب اجراء استقطاع ضریبي منه. 

على القیمة المضافة في مصر ومن أهم المشاكل التي تواجه التنظیم الفني للضریبة   -٢

والتي تسببت في انتشار ظاهرة التهرب  ٥والدول النامیة هي مشكلة السریة المالیة (المصرفیة)

 100الضریبي والتجنب الضریبي حیث بلغت خسائر الدول النامیة بسبب التهرب الضریبي 

                                                           
دكتور عزت عبد الحمید البرعى، المبادئ العامة للتشریعات الضریبیة، الضریبة على القیمة المضافة، ) ١(

  .٢٤٢م ص ٢٠١٧،  ٢٠١٦مطبعة النهضة سنة 

)٢(
رة التسرب الضریبى وآثارها المالیة والاقتصادیة في مصر، دار النهضة دكتور محمد نجیب جادو، ظاه 

  .٥٦ص ٢٠٠٤العربیة، سنة 

، معهد  ٢٠١٦حتى  ٢٠١١الأستاذ ماجد عبد العظیم حسن قابیل، الاقتصاد الموازى فى مصر من سنة ) ٣(

  ،  منشور على موقع الإنترنت،١٢أكتوبر العالى للاقتصاد، ص

http://www.aun.edu.eg/reserches.files/22678.pdf. 

 ٩-٨إحصائیة القطاع غیر الرسمى فى الدول العربیة، أمانة اللجنة الفنیة لصندوق النقد العربى فى  )٤(

  .١١، ص ٢٠١٧نوفمبر 

http://www.amf.org.ae. 

الكویتیة العالمیة، د. أسامة  لمزید لتعریف الطبیعة الخاصة للسریة المالیة، انظر مجلة كلیة القانون )٥(

  .٢٠١٥)، السنة الثالثة، یونیو ١٠الفولي، العدد (
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ریة المالیة بإصدار ، لذلك لجأت الدول إلى مكافحة التهرب الضریبي والس١ملیار دولار سنویاً 

، وكذلك قیام دول أعضاء ٢٠١٣ینایر   ١٧، الذي دخل حیز النفاذ في FATCAقانون فاتكا

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة بإنشاء المنتدى الدولى للشفافیة وتبادل المعلومات 

شؤون لأغراض الضریبة الذي تبنى معیار الشفافیة والتبادل التلقائي للمعلومات الخاصة بال

 .  AEOIالضریبیة تحت معیار 

انتشار ظاهرة التجارة الإلكترونیة وهى عملیة شراء وبیع السلع والخدمات عبر شبكة  -٣

أى  )٢(ملیار دولار ١٥مبلغا وقدرة  ٢٠٢٠الإنترنت، حیث بلغ حجم التجارة الإلكترونیة عام 

أى الفائض الاقتصادى للتجارة الإلكترونیة یمكن أن یحقق  ملیار جنیه مصرى ٢٤٠ما یعادل 

 ملیار جنیه مصري، ویمكن أن تمول العجز فى الموازنة العامة للدولة.  ٦٦استقطاعاً ضریبیاً 

مشكلات فرض ضریبة القیمة المضافة وضریبة الجدول على خدمات المهن غیر  -٤

یبیة ومعدلات الضریبة الخاصة، التجاریة، حیث أن النفقات الضریبیة (كالإعفاءات الضر 

ومستویات الدخل الحدیة الخاضعة للتكلیف الضریبي) وما إلى ذلك تؤدي إلى إعاقة الكفاءة 

والإدارة وزیادة تكالیف الإدارة الضریبیة والحد من الشفافیة وخلق فرص للتحایل الضریبى، 

سبة حصیلة المهن غیر ، حیث ثبت أن ن)٣(والإعفاءات لیست فعالة فى توجیه الدعم للفقراء

التجاریة ضئیلة بالنسبة لإجمالى حصیلة الضریبة على القیمة المضافة وضریبة الجدول، 

 ٦٦٠أقل من نصف بالمئة ( ٢٠١٩/٢٠٢٠حیث بلغت حصیلة المهن غیر التجاریة سنة 

ملیون جنیه مصري) من إجمالى حصیلة القیمة المضافة وضریبة الجدول التى بلغت 

                                                           

 ) انظر التفاصیل الخاصة بهذا الموضوع  ١(

Tax dodging by big firms’ robs poor countries of billions of dollars a year.  

 guardian.com/global-development/2015/Jun/02/tax-dodging-big-

companies-costs-poor-countries-billions-dollars  

  .١٢٧مأخوذ من مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، د.اسامة الفولي مرجع سابق، صــ

م، على موقع ١:٢٧الساعة  ٢٠١٩مارس  ٣) بیان الاتحاد العام للغرف التجاریة في مصر منشور بتاریخ ٢(

العربیة موقع الإنترنت وجاءت على لسان الدكتور محمد بهي رئیس لجنة  ZCNBCالإنترنت، وبیان موقع 

  - https://www.cnbcarabia.com/news/view/34488/15الضرائب باتحاد الصناعات المصریة، 

العدالة الضریبیة فى الشرق الأوسط وشمال أفریقیا مذكرة مناقشات خبراء صندوق النقد الدولى ) (٣

  ١٦، ١٥،  ١٤،  ١٠ص  ٢٠١٥اندروجویل، ماریومنصور، وبریثامیترا وكارلو سدر الفیتش، سبتمبر 

http://manshurat.org/node/57676. 
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نتیجة لكثرة الإعفاءات والممیزات الممنوحة لأصحاب المهن  )١(نیه مصرىملیار ج ٤١٥,٣٥

غیر التجاریة عند المعاملة الضریبیة كالمحامین، وتدنى معدلات فرض الضریبة علیهم، وعدم 

قدرة الإدارة الضریبیة الوصول لحقیقة وحجم خدماتهم، وعدم شفافیة مكلفى المهن غیر 

معاملاتهم وتدنى الثقافة الضریبیة لدیهم، ویرجع لعدم وجود التجاریة فى الإفصاح عن حقیقة 

حد تسجیل معین لدیهم مما یدفعهم لعدم تنفیذ الالتزامات الضریبیة المفروضة علیهم، طبقا 

لأحكام القانون، ونتج عن ذلك عجز الإدارة الضریبیة على تعبئة الفائض الاقتصادى الفعلى 

ي عدم إجراء استقطاع ضریبي عادل على أداء خدمات لخدمات المهن غیر التجاریة، وبالتال

 المهن غیر التجاریة.

(المنتشرة فى أوعیة  )٢(انتشار ظاهرة الكیانات القانونیة الوهمیة أو ظهور ظاهرة الكحول -٥

 ضریبة الدخل فى مجالات متعددة)، لتطل برأسها على أوعیة الضریبة على القیمة المضافة. 

یبیة للمؤسسات التعلیمیة الخاصة مع عدم وضوح نصوص الإفراط فى الإعفاءات الضر  -٦

المواد التى تحدد الإعفاءات مما أدى إلى إفلات نشاط الدروس الخصوصیة وفصول التقویة 

% من السكان في مصر الأعلى دخلا بلغت ١٠من الخضوع للضریبة حیث ثبت أن نسبة 

م الخاص، وإفلات % من إجمالى الثروة فى مصر یستفیدون من التعلی ٧٣,٣ثروتهم 

المدارس والمعاهد والجامعات العلیا الخاصة رغم ارتفاع أوعیتها الضریبیة من فرض الضریبة 

على القیمة المضافة، حیث ثبت أن نشاط فصول التقویة والدروس الخصوصیة فى التعلیم 

تحت وجمیعها معفاة من الضریبة  )٣(ملیار جنیه سنویا ٤٧الأساسى والثانوى والجامعى بلغت 

بند الخدمات التعلیمیة مما آثار الشك والریبة لدى العاملین بالإدارة الضریبیة فى خضوع 

 أوعیتها للضریبة من عدمه، لعدم یقینیة النص وغموضه.

إعفاء نشاط صناعة التشیید والبناء وبیع الوحدات السكنیة والإداریة وتأجیرها وتجارة  -٧

من الضریبة على القیمة المضافة، رغم أن ذلك النشاط هو المحرك الأساسى  الأراضى

بلغ  ٢٠١٨و  ٢٠١٧للاقتصاد المصرى، وثبت أن حجم المبانى التى تم إنشاؤها سنة 

                                                           
  رنتمن موقع الإنت ٢٠٢٠ – ٢٠١٩الموازنة العامة للدولة  )١(

 https://manshurat.org/node/57676  .  

هو لفظ دارج الاستخدام للتعبیر عن الخارجین عن القوانین الذین یتحملون المسئولیة القانونیة جنائیة  )٢(

تم عبد المحسن أحمد، الضرائب كانت أم مدنیة، عن الملاك الحقیقیین مقابل نفع مادي، رسالة ماجستیر، حا

  .٢١٣، ص ٢٠١٣على العقارات المبنیة، كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة، سنة 

)٣(
احصائیة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن حجم إنفاق المصریین على الدروس الخصوصیة منشور  

  .http:/ gate.ahram.org.egعلى موقع الإنترنت   ٢٠١٩یولیو  ٢٦بتاریخ
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تریلیون جنیه مصرى، دون فرض ضریبة  ٣,٢٦أى تقدر باستثمار  )١(مبنى سكنى ٣٢٦٢٦٣

جارة الأراضى، وحتى لو بسعر منخفض مما قیمة مضافة على نشاط الاستثمار العقارى وت

یصعب معه تطبیق مبدأ الخصم الضریبى(وهو الأساس الذى یقوم علیه فرض الضریبة على 

 القیمة المضافة) على مدخلات صناعة وتشیید البناء وتجارة الأراضى. 

ناهیك عن مشكلة مبدأ الخصم الضریبي على الأصول الثابتة أو الرأسمالیة، ومشكلة  -٨

 ضریبة المدخلات السابق سدادها على الدیون المعدومة. خصم 

فى مقابل ذلك تم فرض ضریبة القیمة المضافة على الجمعیات والمؤسسات الخیریة،  -٩

وعلى المشروعات متناهیة الصغر التي بلغ حجم أعمالها ملیون جنیه مصرى، وعدم مراعاه 

ر لتدنى الثقافة الضریبیة لدیهم المعوقات التى سوف تقابل المنشآت الصغیرة ومتناهیة الصغ

وعدم مقدرتهم على إمساك دفاتر وسجلات ورقیة أو إلكترونیة، ویصعب معه تحدید ضریبة 

المدخلات على مشتریات أنشطة الخدمات الصغیرة وصعوبة تحدید استهلاكهم الشخصى 

 ٢,٥٣ت والذاتى، ونجد من العرض السابق أن قیمة الأوعیة الضریبیة للاقتصاد الرسمى بلغ

ملیار جنیه، وخدمات  ٢٤٠تریلیون جنیه، وقیمة الأوعیة الضریبیة للتجارة الإلكترونیة بلغت 

ملیار جنیه، وأنشطة الاستثمار  ٣٠المهن غیر التجاریة والمؤسسات التعلیمیة وخدمتها بلغت 

التى ملیار جنیه، أى أن جمیع الأوعیة  ٦٠العقارى وتجارة الأراضى والكیانات الوهمیة بلغت 

تریلیون جنیه مصرى تقریبا یستحق علیها  ٣,٦٠یصعب تعبئتها اقتصادیا تقدر بحوالى 

ملیار جنیه مصرى یمكن إضافتها للموازنة العامة للدولة وهى توازى  ٥٠٠استقطاع ضریبي 

الحصیلة الضریبیة  لضریبة القیمة المضافة وضریبة الجدول المحصلة والمدرجة بالموازنة 

 . ٢٠٢١-٢٠٢٠العامة عن سنة 

مشكلة كثرة الإعفاءات من الضریبة على القیمة المضافة یمكن أن تتسبب في قلة  - ١٠

، حیث Exemption Creepالحصیلة الضریبیة وظهور ظاهرة تسمى زحف الإعفاءات 

قامت بعض الدول بحساب التكلفة التقدیریة للفاقد من الإیرادات الضریبیة الناتجة من 

%، وفي غانا 22.8ة الصفریة والمخفضة والتي بلغت في أثیوبیا الإعفاءات ومعدلات الضریب

% تقریبا وخاصة ١٢وقد تصل في مصر إلى  ٢%.55.6، وفي السنغال %34.5بلغت 

                                                           
 عن تعداد المبانى فى مصر موقع الإنترنت ٢٠١٧تقریر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء سنة ) ١(

http:\www.comp.gov.eg.  

  (2)Fabrizio Borselli, Salvatore Chiri, and Ettore Romagnano, “Patterns of   

reduced VAT rates in the European Union”, Op.cit, p.13. 
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إعفاءات الخدمات المالیة في مصر حیث یقدر من یستفیدون من الخدمات المالیة ویمتلكون 

رماناً مالیاً، لذلك یتعین تطبیق %، مما یعد ذلك ح١٤حسابات مالیة من المواطنین في مصر 

 منظومة الشمول المالي في مصر.

 أهمیة البحث:

للضریبة على القیمة المضافة، مع  یعتمد البحث على دراسة تطبیقیة للتنظیم الفنى

عرض أهم المشكلات التى تواجه فرض الضریبة على القیمة المضافة فى مصر لإیجاد سبل 

لمواجهتها، حتى تساعد الإدارة الضریبیة على توسیع القاعدة الضریبیة بزیادة عدد المسجلین، 

یبي وظاهرة انتشار وإخضاع كافة السلع والخدمات للضریبة والحد من ظاهرة التسرب الضر 

التجارة الإلكترونیة مع إعادة  تنظیم فرض الضریبة على المهن غیر التجاریة مع إعادة النظر 

فى كثرة الإعفاءات الضریبیة، وإجراء إصلاح ودمج وتوحید الإدارة الضریبیة من أجل سرعة 

ضریبي  زیادة عدد المسجلین وتعبئة الفائض الاقتصادى الفعلى من أجل إجراء استقطاع

عادل بزیادة الحصیلة الضریبیة وسد عجز الموازنة العامة للدولة بدون فرض ضرائب جدیدة 

 أو رفع المعدلات الضریبیة مع دراسة مقارنة لتجارب بعض الدول.

 هدف البحث:

دور البحث التعرف على ضریبة القیمة المضافة ومعرفة خصائصها، مع دراسة 

لى القیمة المضافة فى مصر وتحدید المشكلات التى تعوق تطبیقیة للتنظیم الفنى للضریبة ع

فرض الضریبة والتى تؤثر فى الحصیلة الضریبیة المرجوة، وإیجاد سُبْل مواجهه المشكلات 

التى تعوق تطبیق الضریبة وربطها وتحصیلها، من أجل تعظیم الإیرادات الضریبیة وزیادتها، 

افة فئات المجتمع، مع الوصول إلى نظام ضریبى مع تحقیق المساواه والعدالة الضریبیة بین ك

وإدارة ضریبیة ذات كفاءة عالیة تساهم فى التعبئة الفعلیة للفوائض الاقتصادیة من أجل 

الوصول إلى استقطاع ضریبى عادل، وذلك بتحدید أقصى نسبة یمكن اقتطاعها من الفائض 

  الفعلى فى صورة ضرائب.

 

   

                                                                                                                                                                      

مأخوذ من رسالة دكتوراة للباحث عبد الهادي قندیل عبد الهادي، دور الضریبة على القیمة المضافة في إطار 

، ٢٠٢١الإصلاح الضریبي في الاقتصاد المصري "دراسة تحلیلیة مقارنة، كلیة  الحقوق، جامعة عین شمس، 

   .  ٢٦٤صـ
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  إشكالیة البحث: 

هذا البحث فى مناقشة وتحلیل المشكلات التى تعوق التنظیم الفنى تتمثل إشكالیة 

للضریبة على القیمة المضافة، وخاصة إشكالیة فرض ضریبة القیمة المضافة على خدمات 

المهن غیر التجاریة، ومدى قدرة الإدارة الضریبیة على تسجیل المكلفین بالضریبة فى مجال 

هتمام العالم بأكمله مع اتساع دائرة الإعلان والتسویق التجارة الإلكترونیة التى أصبحت محل ا

والتجارة عبر الوسائل التكنولوجیة الحدیثة، وهى بعیدة كل البعد عن أعین ورقابة الإدارة 

الضریبیة فى مصر لتدنى الكفاءة التكنولوجیة بالإدارة الضریبیة فى مصر، مع عرض 

مصرى الفعلى الرسمى وغیر الرسمى من الإشكالیة العامة للبحث لمعرفة حجم الاقتصاد ال

أجل استقطاع ضریبى عادل لكافة فئات المجتمع، وحتى لا ینفذ بیع سلع أو أداء خدمات من 

دائرة فرض ضریبة القیمة المضافة، وتعظیم الإیرادات الضریبیة الفعلیة و تجنب الآثار 

  السلبیة من فقر وبطالة وعجز فى الموازنة العامة للدولة.  

  فروض البحث: 

تطبیق الضریبة على القیمة المضافة فى مصر على كافة السلع والخدمات إلا من 

أعفى بنص خاص، یؤدى إلى زیادة الحصیلة الضریبیة عن سابقتها من ضریبة المبیعات، 

وذلك بإیجاد سُبْل لمواجهه مشكلات فرض الضریبة من أجل زیادة الحصیلة الضریبیة بنسبة 

، ٢٠١٦لسنة  ٦٧یقه وتحصیله فى السنوات السابقة منذ تطبیق القانون رقم أعلى مما تم تحق

% عن السنوات السابقة فى حالة توسیع القاعدة ١٠٠وقد تزداد الحصیلة الضریبیة بنسبة 

الضریبیة  برفع  كفاءة الإدارة الضریبیة ودمجها وتوحید إجراءتها فعلیا فى الواقع العملى مع 

م  ٢٠٠٥ا إصلاح الإدارة الضریبیة ودمجها والتى اقترحت منذ سنة  قصر المدة التى یتم فیه

، لتصبح ضریبة القیمة المضافة هى الأسمى والأعلى ٢٠٢٠ولم یتم تنفیذها فعلیا حتى عام 

فى النظم الضریبیة من حیث إعادة توزیع الدخل القومى، وزیادة الحصیلة الضریبیة من أجل 

خدمات الصحیة والتعلیمیة والتكافلیة للفقراء، ومن أجل سد عجز الموازنة العامة لتحسین ال

  الوصول إلى تأمین صحى شامل لكافة أطیاف المجتمع المصرى. 

  منهج البحث: 

 یقوم المنهج المتخیر لإجراء البحث على مناهج متعددة:

الذى یعتمد على تتبع النصوص القانونیة التى تفرض للضریبة  المنهج الاستقرائى: -١

على القیمة المضافة، مع فهم ما جاء بها من أحكام وذلك للبحث عما إذا كانت هذه الأحكام 

تتجاوب مع القواعد المالیة المتعارف علیها فى فرض وجبایة الضرائب والحث على تعدیل أى 



٤٦٤ 
 

للوصول إلى أحكام ضریبیة عادلة تحقق مبادئ  أحكام من شأنها أن تخالف هذه القواعد

 العدالة الضریبیة.

: الذى یصف تجارب الدول النامیة والمتقدمة فى تطبیق هذه المنهج الوصفى المقارن -٢

الضریبة ودراسة وتحلیل التنظیم الفنى للضریبة على القیمة المضافة للوصول إلى التنظیم 

 الفنى الأمثل لتطبیق هذه الضریبة.

وممیزات الضریبة على القیمة المضافة  وذلك لاستبیان خصائصالاستبیانى:  المنهج - ٣

والمعوقات التى یمكن أن تحول دون التطبیق الأمثل للضریبة واستبیان كیفیة معالجتها ومدى 

 الأخذ بها فى مصر.

ویوضح البیانات المتاحة فى بعض الدول للمعدلات المنهج الإحصائى المقارن:  - ٤

لاختیار أفضلها فى التطبیق، لما لهذه الضریبة من آثار اقتصادیة فى الضریبیة وسعرها 

 توزیع الدخل وآثارها على الأسعار والادخار والاستثمار، ولما لها من أثر على الاستهلاك

ومدى ترشیده، كما یعتمد الباحث على الوقائع التاریخیة والبیانات للتوصل إلى نتائج بحثه 

 قائع فى الحیاه العملیة و من خلال مشاهدتها فى التطبیق العملى. العلمى من خلال تحلیله للو 

  خطة الدراسة (منھج البحث)

ولأهمیة البحث وتعدد أهدافه نضع فى خطة الدراسة فصلا تمهیدیاً نعكف فى إطاره على إیراد 

المعارف الموضحة للأمور التالیة لما لها من أهمیة بالنسبة للموضوع المتخیر للدراسة، مع 

بیان التطور التاریخي لتلك لضریبة، ومع بیان أهم مشكلات تطبیق الضریبة على المبیعات 

  كمایلى:

  الفصل التمھیدى: مفاھیم و مرتكزات أساسیة للضریبة على القیمة المضافة.

 طار النظري للضریبة على القیمة المضافة. المبحث الأول: الإ  

 ي.المبحث الثانى: مفهوم الضریبة على القیمة المضافة والتطور التاریخ  

 من ذلك توزع النقاط البحثیة المتداولة على ثلاثة أبواب: غوعلى أثر الفرا

   الأول الباب
 التنظیم الفنى للضریبة على القیمة المضافة فى التشریع الضریبى المصرى

 الفصل الأول: وعاء الضریبة وسعرھا.

  المبحث الأول: وعاء فرض الضریبة وسعرها. - 

  المبحث الثاني: أحكام الخصم الضریبي والرد. - 

 الثانى: الإعفاءات الضریبیة وأنواعھا وشروطھا.الفصل 

  ودینیة. واقتصادیة اجتماعیة لأسباب الإعفاءات: الأول المبحث - 

  الإعفاء. وشروط سیاسیة لأسباب الإعفاوء: الثاني المبحث - 

  الفصل الثالث: الأحكام العامة لضریبة الجدول في مصر.

  الجدول. لضریبة النظري الإطار: الأول المبحث - 
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 المصري. التشریع في الجدول لضریبة تطبیقیة دراسة: الثاني المبحث - 

 ربط وتحصیل الضریبة.  :الفصل الرابع

  المبحث الأول: ضوابط فحص وربط وتحصیل الضریبة - 

  المبحث الثاني: أحكام الرقابة والمنازعات الضریبیة - 

  الباب الثانى
  مشكلات التنظیم الفنى للضریبة على القیمة المضافة 

  الفصل الأول: مشكلة التجارة الإلكترونیة والتسرب الضریبى. 

 الإلكترونیة. التجارة ظاهرة انتشار: الأول المبحث - 

 الضریبي. التسرب ظاهرة انتشار: الثاني المبحث - 

  الفصل الثانى: مشكلات فرض ضریبة القیمة المضافة على المھن غیر التجاریة. 

  المضافة على المهن غیر التجاریة ومشكلاتها.المبحث الأول: فرض ضریبة القیمة  - 

  المبحث الثاني: المشكلات التي تثار بمناسبة فرض ضریبة الجدول. - 

  الفصل الثالث: المشاكلات الانتقالیة المتنوعة فى الواقع العملى. 

  المبحث الأول: مشكلات التسجیل لدى الإدارة الضریبیة في الواقع العملي. - 

  ربط والتحصیل.المبحث الثاني: مشكلة ال - 

  الباب الثالث
  دراسة مقارنة و سُبُل مواجھة مشكلات التنظیم الفنى 

  .للضریبة على القیمة المضافة
  الفصل الأول: دراسة مقارنة للتنظیم الفنى للضریبة على القیمة المضافة. 

 العربیة المملكة في المضافة القیمة على للضریبة الفني التنظیم: الأول المبحث - 

 السعودیة.

 فرنسا. دولة في المضافة القیمة على للضریبة الفني التنظیم: الثاني المبحث - 

  الفصل الثانى: سبل إصلاح و توحید الإدارة الضریبیة و رفع كفاءتھا. 

 الضریبیة. الإدارة وتوحید إصلاح: الأول المبحث - 

 الواقع في المتنوعة المشكلات لمواجهة الضریبي الجهاز كفاءة رفع: الثاني المبحث - 

 العملي

  الفصل الثالث: سبل مواجھھ مشكلات الربط و التحصیل. 

فئات  وترشید الضریبیة والفترات الضریبي الاقرار تقدیم مشكلة: الأول المبحث - 

 الضریبة.

  الضریبیة. الإعفاءات مشكلات مواجهة سُبُل: الثاني المبحث - 

  خاتمة البحث 
  مراجع البحث
                                             فھرس البحث
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  الفصل التمهیدي

  مفاهیم ومرتكزات أساسیة للضریبة 

  المضافة القیمة على
نشیر في هذا الفصل إلى الإطار النظري والتعریفات الأساسیة للأمور التالیة لما لها 

أهمیة بالنسبة للموضوع المتخیر للدراسة، مع بیان التطور التاریخي للضریبة على القیمة 

المضافة، ومن خلال توضیح مشكلات تطبیق الضریبة على المبیعات، والتى نشأت عن 

 ١٩٩١لسنة  ١١لمبیعات فى مصر وذلك إثر تطبیق القانون رقم تطبیق الضریبة العامة ل

بشأن الأخذ  ٢٠١٦لسنة  ٦٧وحتى تاریخ صدور القانون رقم  ٣/٥/١٩٩١اعتبارا من 

بالضریبة على القیمة المضافة، حیث یتم تقسیم الفصل التمهیدى إلى مبحثین على النحو 

  التالي: 

  لقیمة المضافة.المبحث الأول: الإطار النظري للضریبة على ا

 المبحث الثاني: مفهوم الضریبة على القیمة المضافة والتطور التاریخي.

المبحث الأول تم تعریف مفهوم القیمة المضافة وأهمیتها وعلاقة الضریبة على  وفي

  القیمة المضافة بالسیاسة الضریبیة والاقتصاد الكلي. 
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  الباب الأول

  للضریبة على القیمة المضافة  التنظیم الفنى

  فى التشریع الضریبى المصرى

سنتناول في هذا الباب التطبیقات العملیة للتشریع الضریبي المصري بفرض الضریبة 

م، مع  ٢٠١٦سبتمبر سنة  ٧والصادر فى  ٢٠١٦لسنة  ٦٧على القیمة المضافة بالقانون رقم 

  توضیح هذا الباب في عدة فصول على النحو التالي: 

  الفصل الأول: وعاء الضریبة وسعرها 

  الفصل الثانى: الإعفاءات الضریبیة وأنواعها وشروطها. 

  الفصل الثالث: الأحكام العامة لضریبة الجدول في مصر.

 الفصل الرابع: ربط وتحصیل الضریبة.
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  الفصل الاول

  وعاء الضریبة و سعرها
 ذاتها، الضریبة خصائص مع كوعاء الدخل یتوافق حیث للضریبة، وعاء الدخل یعتبر

 وهو الطبیعة، نفس لوعائها یكون أن یتعین وبالتالي ودوریة، متجددة فریضة الأخیرة أن باعتبار

 فرض فإن وبالتالي كالدخل، باستمرار یتجدد لا فإنه المال، رأس أما الدخل، في یتوافر ما

 .للفناء یعرضه وربما منه الانتقاص إلى یؤدي قد علیه الضریبة

نظرا لكون الضریبة على القیمة المضافة تفرض على المستهلك النهائى وبالتالى اهتم 

المشرع المصري بالممول الحقیقي وهو المستهلك النهائي، من أجل ذلك تم تطبیق مبدأ 

العمومیة على كافة السلع والخدمات إلا ما استثنى بنص خاص، وتم تناول الفصل الأول في 

عاء فرض الضریبة على القیمة المضافة والواقعة المنشئة لها والآخر مبحثین أحداهما یوضح و 

  یوضح أحكام خصم الضریبة وردها.

 والخدمات السلع على الضریبة تفرض بأنه المضافة القیمة على الضریبة بوعاء ویقصد

 المصري المضافة القیمة على الضریبة قانون من ٢ رقم المادة تنص حیث العینیة الأموال أي

 السلع ذلك في بما والخدمات السلع على الضریبة"تفرض  أنه على ٢٠١٦ لسنة ٦٧ رقم

 مستوردة أو محلیة كانت سواء القانون، لهذا المرافق الجدول في علیها المنصوص والخدمات

 للضریبة تخضع لا خدمات توجد وكما"، خاص بنص أستثنى ما إلا تداولها مراحل كل في

  :وهي

 العامل لرب العمل نظیر أجر وفقاً لعقد العمل او التوظیف.الأعمال التي یؤدیها  -١

الأعمال التي یقدمها الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص بناء على عقد  -٢

 الشركة.

الأعمال التي تقوم بها مكاتب التمثیل أو الاتصال أو المكاتب الفنیة أو العلمیة المنشأة  -٣

یة بالأسهم والشركات ذات المسئولیة المحدودة وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوص

المشار إلیها لصالح الشركات التي تتبعها في الخارج في حدود المبالغ التي تحصل علیها 

 المكاتب لتغطیة تكالیف أعمالها.

 الخدمات العامة التي تؤدیها الجهات الحكومیة. -٤

كات التابعة لها أو فیما عملیات الإقراض التي تتم بین الشركات القابضة أو الأم والشر  -٥

 بین بعضها البعض.

 عملیات تداول الأسهم وغیرها من الأوراق المالیة. -٦

ولكن هناك أنشطة تكون الدولة أو الحكومة شریكه بها ورغم ذلك تقوم بدفع ضریبة القیمة 

  المضافة حینما تزاول الأنشطة التالیة:
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 تورید الغاز والمیاه والكهرباء. -١

 والمسافرین.نقل السلع  -٢

 خدمات المطار والموانئ. -٣

 إدارة الأسواق التجاریة والمعارض. -٤

 الأنشطة التجاریة للإذاعة والتلفزیون. -٥

 الجمعیات التعاونیة. -٦

  جمعیات الإنتاج التعاوني. -٧

أنه تم توضیح الواقعة المنشئة للضریبة على القیمة المضافة بأنه تستحق الضریبة  كما

لخدمة بمعرفة المكلفین في كافة مراحل تداولها وأیا كانت وسیلة بتحقق واقعة بیع السلعة أو ا

بیعها أو أدائها أو تداولها بما في ذلك الوسائل الإلكترونیة، وتستحق الضریبة بالنسبة للسلع 

المستوردة، أیا كان الغرض من استیرادها بما في ذلك ما یكون للاستهلاك الشخصي أو 

  اج عنها من الجمارك. الاستخدام الخاص، في مرحلة الإفر 

توضیح فئات الضریبة بالفرع الأول من المطلب الثاني كما تم بیان المعاملة  وتم

  الضریبیة لسلع وخدمات المناطق الحرة في الفرع الثاني من المطلب الثاني. 

 الخصم نظام أن حیث الثاني المبحث في والرد الضریبي الخصم أحكام توضیح وتم

 للمسجل یسمح وهو المضافة القیمة على الضریبة مزایا أهم من) Tax Credit( الضریبي

 على تحمیلها السابق الضریبة هي المدخلات على والضریبة المدخلات، على الضریبة بخصم

 أو خامًا مواد المدخلات هذه تكون وقد للضریبة، خاضعة سلع إنتاج في الداخلة الوسیطة السلع

 الوسیطة السلع هذه كانت سواء للضریبة خاضعة سلعة صناعة في تدخل مساعدة أو وسیطة

  .مستوردة أو الصنع محلیة

ولیست كل ضریبة على المدخلات مسموحًا بخصمها، ولكن الخصم الضریبي له 

  شروط معینة یجب توافرها وهي:

أن تكون هناك عملیة بیع، بأن یسمح المسجل بأن یخصم من إجمالي الضریبة  -١

(مبیعاته) الضریبة التي أداها على مدخلاته (مشتریاته) وذلك عند المستحقة على مخرجاته 

 تقدیم الإقرار الضریبي عن الفترة الضریبیة التي حددها القانون.

 لا بالخصم متعلقة مستندات أو الضریبیة الفواتیر بدون ضریبیة، فاتورة لدیه یكون أن -٢

 .المخرجات ضریبة من المدخلات ضریبة خصم عملیة إجراء یستطیع

 على ضریبة بدفع المسجل قام بأن بخصمها مسموحًا المدخلات ضریبة تكون أن -٣

 إرتباطًا للجمهور یبیعها التي الخدمة أو السلعة بإنتاج مرتبطة والخدمات السلع من مشتریاته
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 تكون كأن بالخصم یسمح لا المباشر الإنتاج في تدخل لا سلع باستخدام قام فإذا مباشرًا،

 .النهائي المنتج مكونات من ظاهرًا جزءًا المشتراه السلع

أن تكون المدخلات مشتراة من مسجل أي من بائع مسجل محملة بالضریبة مما یشجع  -٤

 التعامل مع بائعین مسجلین.

لا یسمح بخصم ضریبة المدخلات (المدفوعة من المشتري) في حالة إنتاج وبیع سلعة  -٥

 المشتراه للاستهلاك الشخصي.أوخدمة معفاة (من قبل البائع) أو كانت السلعة 

یحوز الخصم الجزئي، أي بخصم جزء أو نسبة من الضریبة ورفض الباقي كأن یكون  -٦

المسجل یزاول نشاط بیع سلع وخدمات بعضها یخضع للضریبة على القیمة المضافة والبعض 

الآخر مُعفَى من الضریبة أي یخصم ضریبة المخرجات بنسبة ما یعادل ضریبة المدخلات 

 ولكن للرد وترحیل الخصم للأمام أحكامه الخاصة نوضحها في موضعها.

 أن یوقع محاسب قانوني على شهادة الخصم والتي تفید أحقیة المسجل في الخصم. -٧

ونتناول في مطلب أول القواعد العامة للخصم الضریبي في القانون المصري، وفي مطلب ثان 

  ن السلعي.حكم الخصم على مدخلات المسجل من رصید المخزو 

  وسوف یتم تقسیم ذلك المطلب إلى فرعین: 

  الفرع الأول:  أحكام الخصم الضریبي فى القانون المصري. - 

  الفرع الثانى: حكم الخصم على مدخلات المسجل من رصید المخزون السلعى. - 

) من القانون المصري على أن الضریبة على المدخلات هي ١تنص المادة ( حیث

لمكلف عند شراء أو استیراد السلع بما فیها الآلات والمعدات والخدمات، الضریبة التي تحملها ا

سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة المتعلقة ببیع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة وتنص 

  على أنه: ٢٠١٦لسنة  ٦٧) من القانون ٢٢المادة (

مبیعاته من "للمسجل عند حساب الضریبة أن یخصم من الضریبة المستحقة على قیمة 

السلع والخدمات ماسبق سداده وحسابه من ضریبة على المردودات من مبیعاته وماسبق تحمیله 

من هذه الضریبة على مدخلاته بما فیها الضریبة السابق تحمیلها على السلع والخدمات المبیعة 

ي بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزیعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع الت

تحددها اللائحة التنفیذیة، ویكون الخصم في حدود المستحق من الضریبة، ویرحل ما لم یتم 

  خصمه إلى الفترات الضریبیة التالیة حتى یتم الخصم بالكامل.

  ویتضح مما سبق أن أحكام الخصم متعددة یتم تناولها في النقاط التالیة:

  :  الحالات التي یسمح فیها بالخصم: أولا

  حالات حددها القانون یسمح فیها بالخصم وهي:هناك عدة 
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یسمح بخصم ضریبة المدخلات من الضریبة المستحقة على قیمة مبیعات السلع  -١

 والخدمات في كل مرحلة من مراحل توزیعها.

یسمح بالخصم على مبیعات السلع والخدمات الموردة طبقاً للفقرة الثامنة في مواد  -٢

أحكام هذا القانون والقانون المرافق بالإعفاءات المقررة الإصدار والتي تنص على أنه لا تخل 

بمقتضى الاتفاقیات المبرمة بین الحكومة المصریة والدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة أو 

 الإقلیمیة أو الاتفاقیات البترولیة والتعدینیة.

ریة یسمح بالخصم للسلع والخدمات الموردة للسفارات والمفوضات والقنصلیات غیر الفخ -٣

 المعفاة وفقاً وفي حدود مبدأ المعاملة بالمثل وهي:

ما یشتري أو یستورد للاستعمال الشخصي لإعفاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي   - أ

الأجانب العاملین غیر الفخریین المعینین في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجیة، وكذلك ما 

 الشخصي لأزواجهم وأولادهم القصر. یشتري ویستورد للإستعمال

ما یشتري أو یستورد للسفارات والمفوضیات والقنصلیات غیر الفخریة للاستعمال   - ب

الرسمي عدا المواد الغذائیة والمشروبات الروحیة والأدخنة وكذلك السلع الموردة للاستعمال 

موظف أجنبي  الشخصي من أمتعة شخصیة وأثاث وأدوات منزلیة وسیارة واحدة مستعملة لكل

 من العاملین في البعثات الدبلوماسیة أو القنصلیة وفقاً لحدود المعاملة بالمثل.

 مبیعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضریبة. -٤

والصادرة بتاریخ  ٢٠١٠لسنة  ٣٢وطبقاً لتعلیمات مصلحة الضرائب المصریة رقم 

ل في الخصم الضریبي فیستحق بذلك قیامه بالخصم متى تحققت أحقیة المسج ٢٤/٨/٢٠١٠

من الرصید الدائن الناتج عن الضریبة السابق سدادها على مدخلاته أولاً أو الخصم من 

الضریبة السابق سدادها على الآلات والمعدات المستخدمة في نشاطه الخاضع للضریبة 

  طالما كانت في حدود الضریبة المستحقة على مبیعاته.

  لحالات التى لا یسرى علیها الخصم:ثانیا: ا

وضع القانون المصرى عدة حالات لا یسرى علیها نظام الخصم الضریبى على سبیل 

الحصر وبالتالى لا یجوز خصم ضریبة المدخلات من ضریبة المخرجات وهى الحالات التى 

  یدفع فیها الضرائب التالیة:

أم كمدخلات فى سلع ضریبة الجدول سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها  -١

 وخدمات خاضعة للضریبة، وذلك فیما لم یرد به نص خاص فى القانون.

 ضریبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة. -٢

 الضریبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات المعفاة. -٣
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بخصوص الضرائب التى لا یسرى علیها الخصم نجد أنها  ٢٢وإذا تأملنا نص المادة 

  عد والأصول العامة للمالیة العامة والمتعارف علیها وهى:خالفت القوا

مخالفة قاعدة العدالة وهى عمومیة فرض الضریبة على أصحاب الظروف المتشابهة   - أ

مع مراعاة المقدرة التكلیفیة لكل منهم على الدفع حیث یتم مراعاة الظروف الاقتصادیة للسلع 

كافة السلع والخدمات الخاضعة للضریبة  والخدمات، وكان على المشرع مراعاة المساواة بین

من حیث عمومیة مبدأ الخصم حتى لو كانت من سلع وخدمات الجدول لأن البائع وقت 

 الشراء للمدخلات لا یعلم أنها تستعمل فى سلع وخدمات معفاة من الضریبة.

ویترتب على عدم سریان الخصم على سلع وخدمات الجدول زیادة أسعار بیع هذه    - ب

لخدمات حیث یقوم المسجل بإضافة الضریبة المسددة بمعرفته ضمن عناصر التكلفة السلع وا

الأمر الذى یؤدى إلى ازدواج ضریبى حیث یتم تحصیل الضریبة مرات عدیدة فى حالة 

استخدام هذه السلع والخدمات كمدخلات فى سلع أو خدمات أخرى خاضعة للضریبة، 

لفنادق بتأجیر أتوبیس سیاحى لخدمة النزلاء فهنا والتطبیق العملى أوضح ذلك كأن یقوم أحد ا

تستحق الضریبة مرتین، مرة مقابل النقل ( خدمات جدول) ومرة مقابل الخدمة الفندقیة للنزلاء 

مما یترتب علیه ازدواج ضریبى مما یؤدى إلى رفع الأسعار وإضافة ضریبة خدمة النقل التى 

  تفرقة غیر عادلة تخالف مبدأ العدالة الضریبیة.قام بسدادها على تكلفة الخدمة مما یؤدى إلى 

  ثالثا: حكم ما سبق سداده أو حسابه من ضریبة على المردودات من مبیعاته:

للمسجل أن یخصم من إجمالى الضریبة المستحقة على قیمة مبیعاته من السلع أو 

  ١)(الخدمات الخاضعة للضریبة ما یأتى:

ما سبق سداده أو حسابه من ضریبة على المردودات من مبیعاته وفقاً للشروط   - أ

  والأوضاع التالیه:

 یخصم فقط ما سبق سداده من ضریبة على السلع المرتدة. -١

یشترط أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلاً بحالتها التى بیعت علیها وتم قید  -٢

للمسجل، وتم رد قیمتها إلى المشترى بما فیها بیاناتها فى الدفاتر والسجلات المنتظمة 

 الضریبة أو تعلیتها لحسابه بدفاتر المسجل.

یصدر المسجل إشعار خصم إضافة مؤرخا، ویحمل رقمًا مسلسلاً مثبتا به بیانات كل  -٣

من البائع والمشترى، على أن یبین به عنوان البائع ورقم تسجیله واسم المشترى وعنوانه ورقم 

  ریبیة الأصلیة وتاریخها.الفاتورة الض

                                                           
بخصوص قانون الضریبة على القیمة  ٢٠١٧لسنة  ٦٦من اللائحة التنفیذیة رقم  ٢٦وفقاً لأحكام المادة  (١)

  .٢٠١٦لسنة  ٦٧المضافة 
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  ما سبق تحمیله من ضریبة على ما یأتى:  - ب

المدخلات من السلع والخدمات سواء مباشرة أو غیر مباشرة إذا كانت جمیع مبیعاته  -١

 خلال الفترة الضریبیة خاضعة للضریبة.

 المشتریات بغرض الإتجار. -٢

لبیانات شهادة ما سبق سداده من ضریبة على السلع والخدمات المستوردة، وفقاً  -٣

 الإجراءات الجمركیة وإیصال السداد بالجمرك.

وإذا كانت الضریبة السابق تحمیلها على المدخلات والمشتریات بغرض الإتجار تزید  

على الضریبة المستحقة على المبیعات خلال شهر المحاسبة یتم الخصم شهریاً من الضریبة 

  یازة المسجل لفاتورة ضریبیة.المستحقة حتى یتم استنفاذها، وذلك كله شریطة ح

وإذا كانت بعض مبیعات المسجل من السلع والخدمات خاضعة للضریبة وبعضها 

فیتم الخصم على الوجه  –خلال الفترة الضریبیة  –مُعفَى أو خاضع لضریبة الجدول فقط 

  الآتى:

ة یخصم إجمالى الضریبة على المدخلات المتعلقة ببیع السلعة أو أداء الخدمة الخاضع -١

 للضریبة فقط سواء تمت عملیة البیع فى الفترة الضریبیة أو بعدها.

لا تخصم الضریبة على المدخلات التى تستخدم فقط فى المبیعات المعفاة من الضریبة  -٢

 أو التى تخضع لضریبة الجدول فقط، سواء تمت عملیة البیع خلال الفترة الضریبیة أو بعدها.

ستخدم فى مبیعات بعضها خاضع للضریبة تخصم الضریبة على المدخلات التى ت -٣

وبعضها معفى أو خاضع لضریبة الجدول فقط طبقاً لنسبة المبیعات الخاضعة للضریبة إلى 

إجمالى المبیعات، ویحرر البائع إشعار إضافة بالضریبة على مدخلات السلع أو الخدمات 

قام بخصمها فى  ) إذا٣) و(٢المعفاه أو الخاضعة لضریبة الجدول فقط فى البند رقمى (

 إقرارات سابقة.

وتسرى القواعد السابقة ذاتها على الضریبة السابق تحمیلها على المدخلات من ضریبة 

  القیمة المضافة دون ضریبة الجدول بالشروط والضوابط ذاتها المشار إلیها.

تم توضیح حكم الخصم على مدخلات المسجل من رصید المخزون السلعي في  كما

  ولكن بعدة شروط وهي: تاریخ تسجیله 

 .منتظمة وحسابات دفاتر إمساك -١

حیازة أصول فواتیر الشراء الضریبیة أو شهادة الإجراءات الجمركیة وإیصال سداد  -٢

 الضریبة بالجمرك حسب الأحوال.

(ض. ق.م)  ١٢٣تقدیم بیان بالمخزون السلعى لدیه فى تاریخ التسجیل على نموذج  -٣

 رفق طلب التسجیل.
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الضریبة السابق سدادها على المدخلات ضمن التكلفة، إلا إذا إجریت التسویة  -٤

المحاسبیة والضریبیة اللازمة وقدم ما یفید ذلك للمصلحة خلال مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات 

 من تاریخ الشراء أو الاستیراد.

 أن یكون المخزون متعلقًا ببیع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة. -٥

  المطلب الثاني من الفصل الأول تم توضیح حكم الرد الضریبي للسلع والخدمات.  وفي
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  الثاني الفصل

  وشروطها وأنواعها الضریبیة الإعفاءات

 عینیة ضریبة هي المباشرة غیر الضرائب من كغیرها المضافة القیمة على الضریبة إن

 الخاضعة الأموال على تفرض إنها أي لها، الخاضع أو للمكلف الشخصیة الاعتبارات تراعي لا

 تطبیقها بسهولة وتمتاز الاقتصادیة، أو الاجتماعیة الشخصیة المكلف لظروف مراعاة دون لها

 غیرها، دون للضریبة الخاضعة المادة بعنصر إلا تهتم لا لكونها العملیة إجراءاتها وبساطة

 بسعر والخدمات السلع على الحصول من الفقراء تمكین تقتضى العدالة لاعتبارات مراعاة ولكن

 الفقراء یحتاجها التى الضروریة والخدمات السلع إعفاء إلى الضریبى المشرع دفع مما، مناسب

 والهیئات الحكومیة الجهات إلى الإعفاء یمتد وقد، الدخل معدومو وكذلك الدخل ومحدودو

 لأسباب الإعفاءات كونت وقد سیاسیة ولأسباب اقتصادیة وأسباب اجتماعیة ولأسباب العامة

  :مباحث عدة فى الأسباب هذه ونتناول وثقافیة وخیریة دینیة

  المبحث الأول: الاعفاءات لأسباب اجتماعیة واقتصادیة و دینیة.

  المبحث الثانى: الإعفاء لأسباب سیاسیة وشروط الإعفاء.
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  الفصل الثالث

  الأحكام العامة لضریبة الجدول 

  فى مصر
 Excise taxاتجه رأى إلى أنه تعتبر ضریبة الجدول قدیماً هى ضریبة الإنتاج 

وتنتشر حالیاً فى بعض الدول العربیة وتسمى بالضریبة الانتقائیة، وهى من أقدم الضرائب غیر 

  .)١(المباشرة

بینما نرى أن طبیعة ضریبة الجدول هى ضریبة انتقائیة تفرض على بیع أو أداء أو 

وخدمات معینة یتم انتقاؤها بشكل تمییزى بعد دراسة متأنیة لطبیعة هذه السلع استیراد سلع 

والخدمات لأهداف مالیة واقتصادیة للحد من استهلاك سلع معینة أو دفع ضرر صحى أو بیئى 

یقع على الإنسان، أو أهداف اجتماعیة لتحد من المخاطر الاجتماعیة كالتى تفرض على 

ر، وسنتناول أحكام ضریبة الجدول بتتبع النصوص التشریعیة ألعاب القمار والتبغ والخمو 

بالقانون واللائحة لمعرفة مدى تمشیها مع القواعد المالیة المتعارف علیها ومدى مشروعیتها، 

  وسنتناول بإیضاح أحكام ضریبة الجدول فى عدة مباحث على النحو التالى: 

  المبحث الأول: الإطار النظرى لضریبة الجدول.

  المبحث الثانى: دراسة تطبیقیة لضریبة الجدول فى التشریع الضریبى المصرى. 

أهمیة ضریبة الجدول في أنها تساعد على الزیادة الدوریة في الحصیلة الضریبیة  ورغم

للخزانة العامة مما یساعد على سرعة مواجهة النفقات والتقلیل من الآثار الضارة الناتجة عن 

ت الضارة بالصحة والبیئة، وتحد من الأخطار البیئیة الناجمة عن انتاج استهلاك السلع والخدما

النفط ومشتقاته، وتحد من الألعاب ذات المخاطر الاجتماعیة كألعاب القمار والملهى اللیلي 

والحد من استهلاك السلع الضارة كالسجائر والكحول والمیاه الغازیة، وتخصص الدولة جزء من 

اطر الناتجة من استهلاك السجائر والخمور والأدخنة التي تنبعث من إیراداتها لمواجهة المخ

المصانع كمصانع الاسمنت والطوب، ولكن رغم أهمیتها لها عیوب عدیدة حیث أدت إلى 

ارتفاع الأسعار على كافة فئات المجتمع حینما تفرض على التلیفونات والهواتف المحمولة 

                                                           
الضریبة على القیمة المضافة فى التشریع المصرى والمقارن مرجع سابق  -دكتور رمضان صدیق (١)

  .٤٤٥ص
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باء، ومن الممكن أن یؤدى ارتفاع الأسعار إلى والأرضیة وعلى الإنترنت والبنزین والكهر 

  . )١(التضخم الركودى

المنشئة لضریبة الجدول هي التصرف أو الفعل الذي إذا تم نشأ التزام  والوقعة

باستحقاق الضریبة فى ذمة المكلف، وهي واقعى فعلیة وبتحققها ینشأ الدین في ذمة المستهلك 

حلة سابقة على الاستهلاك ویحددها القانون ویسمى النهائي، والواقعة المنشئة حكماً في مر 

المكلف القانوني، وعلى الإدارة الضریبیة حصرهم وتتبعهم. وتختلف سعر ضریبة الجدول من 

سلعة إلى أخرى ومن خدمة إلى أخرى كما هو موضح بالقانون ولائحته التنفیذیة، حیث تخضع 

%، ١٠ات المهنیة والاستشاریة بنسبة % والخدم٥المقاولات وأعمال التشیید والبناء بنسبة 

% والمعسل والنشوق والمدغة ودخان ٥والنقل المكیف بین المحافظات أتوبیس وسكة حدید 

  %. ٢٥٠%، والجعة (البیرة) الكحولیة ٥%، والأسمدة والمبیدات الزراعیة ١٥٠الشعر المخلوط 

   

                                                           
یظهر ذلك النوع فى ظل ركود النمو الاقتصادى وارتفاع الأسعار فى نفس الوقت،  لمعرفة  الركود التضخمى )١(

المزید عن أنواع التضخم الركودى انظر مؤلف الدكتور عادل أحمد حشیش،  النقود والبنوك والإئتمان، دار 

  .١١٠، ص٢٠١٢الجامعة الجدیدة، 
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  الفصل الرابع

  ربط وتحصیل الضریبة
خول المشرع المصرى للإدارة الضریبیة جواز فحص المسجلین لتحدید دین الضریبة 

وإجراء الربط على وجه صحیح ودقیق من أجل تحصیل دین الضریبة، لكن سلطة الفحص 

لیست مطلقة وإنما وضع القانون ضوابط للفحص والربط، فعلى مأموریة الضرائب المختصة 

با بعلم الوصول أو بأى وسیلة إلكترونیة لها حجیة إخطار المكلف بكتاب موصى علیه مصحو 

فى الإثبات قانونا، أو أى وسیلة كتابیة یتحقق بها العلم بالتاریخ المحدد للفحص ومكانه والمدة 

ویتم  )١(التقدیریة للفحص قبل عشرة أیام على الاقل، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض

على النموذج المعد لهذا الغرض بخطاب موصى  إخطار المكلف بتعدیل أو تقدیر الضریبة

ویكون تحصیل  )٢(علیه بعلم الوصول أو أى وسیلة الكترونیة لها حجیة في الإثبات قانونا

الضریبة غیر المسددة ومقابل التأخیر والضریبة الإضافیة المستحقة بموجب القانون الضریبى 

ون قانونا بأدائها أو توریدها على من خلال مطالبات واجبة التنفیذ تصدر بأسم من هم ملزم

، وقد ینشأ عن إجراءات الربط والتحصیل منازعات ضریبیة متعددة، حدد )٣(النموذج المعد لذلك

  القانون كیفیة إجراء الطعن علیها. 

  ولأهمیة ذلك الفصل سوف یتم تقسیم الدراسة به إلى عدة مباحث وهى: 

  بة.المبحث الأول: ضوابط فحص وربط وتحصیل الضری

  المبحث الثانى: أحكام الرقابة والمنازعات الضریبیة. 

الأصل یتم تحدید دین الضریبة بناء على الإقرار المقدم من المسجل إذا كان  وفي

صحیحاً، وكان مستنداً إلى الدفاتر والمستندات والسجلات التى ألزمت اللائحة التنفیذیة المسجل 

) من اللائحة التنفیذیة والسابق الإشارة إلیها فى فصل التزامات ١٣بإمساكها فى المادة (

كان الإقرار مستندًا إلى النظم المبسطة للمنشآت الصغیرة التى یتعذر علیها المسجلین، أو 

إصدار فواتیر ضریبیة ولدیها دفاتر ومستندات مبسطة یتم تحدیدها بقرار من الوزیر المختص 

ولكن إذا لم یقدم المسجل الإقرارات الضریبیة أو كان إقراره غیر صحیح وغیر مستند إلى 

 ٦٧من القانون  ٤٨مطلوبة قانوناً، فیحق للإدارة الضریبیة طبقاً للمادة الدفاتر والمستندات ال

                                                           
، الصادر بالجریدة  ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦من قانون الإجراءات الضریبیة الموحد رقم  ٤١نص المادة  )(١

  .١٩/١٠/٢٠٢٠مكرر (ج) فى  ٤٢الرسمیة، العدد 

  . ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦فى ذات قانون الإجراءات الضریبیة الموحد رقم  ٤٣نص المادة  )(٢

  .٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦من ذات القانون  ٤٥المادة  )(٣
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والتى نصت على أنه لا یجوز للمصلحة إجراء تقدیر الضریبة أو ضریبة الجدول  ٢٠١٦لسنة 

  أو تعدیل الإقرار إلا بشروط هى:

ن أن یكون التقدیر أو التعدیل بناء على مستندات متاحة للإدارة الضریبیة أو مقدمه م -١

 المسجل.

أن یكون إجراء الفحص قبل سقوط دین الضریبة بالتقادم الخمسي فى الأحوال العادیة  -٢

 وفى حالة التهرب الضریبى یتم الفحص خلال ست سنوات.

أنه یتعین عدم  ٢٠٠٥) لسنة ١وتأكیدًا لذلك صدرت تعلیمات مصلحة الضرائب رقم (

  اللجوء للتقدیر إلا فى حالتین:

لسنة  ٦٧) من ق ١٢والسجلات المنصوص علیها (فى المادة (عدم إمساك الدفاتر  -١

 ) قانوناً مع اتخاذ ما یلزم بالتنبیه على المسجل بإمساك الدفاتر والسجلات اللازمة.٢٠١٦

فى حالة عدم أمانة الدفاتر والسجلات بأن لا تقید بها كافة فواتیر البیع وعدم إصدار  -٢

القصد بأقل من قیمتها الحقیقیة، عدم وجود  الفواتیر الضریبیة أو قیدت بطریق الخطأ أو

مستندات لعملیات التصدیر أو الاستیراد، وعدم إجراء التسویات اللازمة المنصوص علیها 

 قانوناً، أو الخطأ فى إجراء الخصم الضریبى.

المطلب الثاني من المبحث الأول تم توضیح تحصیل الضریبة والأحكام الخاصة  وفي

  بها، حیث قرر المشرع عدة ضمانات لتحصیل دین الضریبة وهي: 

من  ٣١عدم الإفراج عن السلع المستوردة إلا بعد أداء الضریبة طبقاً لأحكام المادة  أولاً:

توردة قبل سداد الضریبة المستحقة بالكامل، القانون لا یجوز الإفراج النهائى عن السلع المس

) من اللائحة التنفیذیة یجوز لرئیس المصلحة الإفراج المؤقت عن الآلات ٤٠وطبقاً للمادة (

والمعدات الواردة لإنتاج سلعة أو أداء خدمة وفقاً لشروط السداد والقواعد والضمانات التى 

  یصدر بها قرار منه.

هو جزاء مالى أوقعه المشرع على المسجل الذى لم یقم بدفع و  ثانیاً: الضریبة الإضافیة:

الضریبة المستحقة مع الإقرار أو نتیجة تعدیل الإقرار، أو الإفراج المؤقت على الآلات 

والمعدات وسیارات الركوب وأتوبیسات النقل السیاحى دون سداد الأقساط المقررة فى المیعاد 

یجة عدم وفاء المسجل بدفع الضریبة فى مواعیدها القانونى، وهى عبارة عن مقابل تأخیر نت

  القانونیة والهدف منها:

 تعویض الخزانة العامة عن التأخیر فى تحصیل الضریبة. -١

ردع المسجلین (المكلفین بالضریبة) فى حالة التقاعس عن تورید ضریبة القیمة  -٢

شخص غیر  المضافة وضریبة الجدول، كما إنها جزاء مالى یفرض على مستورد الخدمة من
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 ٣٢مقیم وغیر مسجل ولم یقم بأداء الضریبة المستحقة وفقاً لنظام التكلیف العكسى بالمادة 

 من القانون فى المیعاد القانونى.

%) من قیمة الضریبة غیر المدفوعة ١,٥وحدد القانون قیمة الضریبة الإضافیة بواقع (

  عن كل شهر اعتباراً من نهایة الفترة المحددة للسداد.

أعطى المشرع الضریبى للإدارة الضریبیة سلطة توقیع الحجز :الإدارى الحجز: ثاً ثال

الإدارى لتحصیل الضریبة على القیمة المضافة والمبالغ الأخرى المستحقة تبعاً لهذه الضریبة، 

لسنة  ٣٠٨رقم  وضریبة الجدول والضریبة الإضافیة، وذلك طبقاً لقانون الحجز الإدارى

، ویعتبر الحجز الإدارى من أسرع أنواع الحجوزات المقررة فى القانون المدنى ١٩٥٥

  والمرافعات.

 والضریبة الجدول وضریبة المضافة القیمة ضریبة تُعتبررابعاً: امتیاز دین الضریبة:

 ولها، القضائیة المصاریف بعد التالیة المرتبة فى وتأتى الممتازة، الدیون من علیهما الإضافیة

  .الممتازة غیر الدیون على الأسبقیة

یحظر قانون الضریبة على القیمة المضافة المصرى وفقاً لنص خامساً: حظر التصرف:

) من القانون التصرف فى أى من السلع المعفاة من الضریبة وضریبة الجدول أو ٤٤المادة (

ات الخمس التالیة للاعفاء إلا استعمالها فى غیر الغرض الذى أعفیت من أجله خلال السنو 

بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقاً لقیمتها وفئة الضریبة الساریة فى تاریخ 

التصرف، ویسرى خطر التصرف فى الآلات والمعدات السابق رد الضریبة علیها والتى سبق 

ة خاضعة للضریبة، سدادها على الألات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو أداء خدم

وحظر التصرف فى الأتوبیسات وسیارات الركوب المستخدمة فى غرض سیاحى وسبق 

  .)١(الإفراج المؤقت علیها

وفى جمیع الأحوال یجب ألا تجاوز قیمة الضریبة المستحقة قیمة الضریبة السابق 

  الإعفاء منها أو ردها.

ة الضریبیة التصرف فى یحق للإدار  سادساً: حق المصلحة التصرف فى المضبوطات:

 ٥٦المضبوطات وأدوات التهریب ووسائل النقل التى یصدر حكم بمصادرتها وفقاً لنص المادة 

  من اللائحة التنفیذیة والتى تنص على:

تودع المضبوطات وأدوات التهریب ووسائل النقل المضبوطة وفقاً لأحكام القانون  -١

أما بخصوص السلع المستوردة فتودع  بمخازن تعد لهذا الغرض بالنسبة للسلع المحلیة،

                                                           
  بشأن الضریبة على القیمة المضافة. ٢٠١٦لسنة  ٦٧) من القانون ٣٠ة (الماد )١(
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بمخازن المضبوطات بمصلحة الجمارك وذلك إلى أن یصدر حكم نهائى فى الدعوى أو تؤول 

  لمصلحة الجمارك أو الضرائب نتیجة التصالح.

لا یجوز التصرف فى المضبوطات وأدوات التهریب ووسائل النقل المشار إلیها إلا بعد  -٢

مصلحة الجمارك حسب نوع السلعة المضبوطة نتیجة التصالح أو أیلولتها إلى المصلحة أو 

 صدر حكم نهائى بمصادرتها.

یكون التصرف فى المضبوطات، وأدوات التهریب ووسائل النقل المشار إلیها بالبیع  -٣

بقرار من رئیس المصلحة أو رئیس مصلحة الجمارك حسب الأحوال كل فى حدود اختصاصه 

ولائحته  ١٩٩٨لسنة  ٨٩ت والمزایدات بالصادر بالقانون رقم وفقاً لأحكام تنظیم المناقصا

 التنفیذیة، ویتم البیع بمعرفة الهیئة العامة للخدمات الحكومیة.

یجوز بناء على أمر قضائى بقرار من رئیس مصلحة الجمارك أو رئیس مصلحة  -٤

 الضرائب المصریة التصرف "قبل صدور حكم" فى المضبوطات، وأدوات التهریب القابلة

للتلف والنقصان بطریق الممارسة وذلك فى الحالات التى لا تحتمل إجراء مزایدة، وتودع 

 حصیلة البیع أمانة إلى حین ثبوت أیلولتها نهائیاً إلى الخزانة العامة.

وتعدم بناء على أمر قضائى، بقرار من رئیس المصلحة أو رئیس مصلحة الجمارك  -٥

تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التى تخشى كل فى حدود اختصاصه، السلع المحظور 

من طرحها للبیع على أمن وسلامة المواطنین، وذلك بعد أخذ واستطلاع رأى الجهات الفنیة 

 المختصة.

حتى یتوثق بالیقین لدى  سابعاً: الرقابة على دفاتر وسجلات ومستندات المسجلین:

ب منها لابد من الرقابة على دفاتر الإدارة الضریبیة تحصیل وأداء الضریبة وعدم التهر 

  من اللائحة التنفیذیة. ٥٩وسجلات ومستندات المسجلین طبقاً لأحكام المادة 

لابد من الأخذ بنظام التكلیف العكسى لضمان  ثامناً: الأخذ بنظام التكلیف العكسى:

قام من القانون على أنه إذا  ٣٢تحصیل الضریبة ومنع التهرب الضریبى، حیث نصت المادة 

  شخص غیر مقیم وغیر مسجل بالمصلحة ببیع خدمة داخل البلاد إلى:

 هیئة عامة.      -٣       جهة حكومیة.      - ٢       مسجل.            -١

  أو أى جهة أخرى. - ٥           هیئة اقتصادیة.      -٤

فإن المستفید من الخدمة ملتزم بحساب الضریبة المستحقة علیها وسدادها للمصلحة 

) ضریبة ولكن فى حالة تعیین (الشخص ١١١ین یوماً من تاریخ البیع على نموذج (خلال ثلاث
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غیر المقیم وغیر المسجل) وكیل عنه أو ممثل له فإنه ملزم بسداد الضریبة المستحقة على بیع 

  .١السلعة أو أداء الخدمة، كما لو كان یبیع السلعة ویؤدي الخدمة لنفسه

خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع تاسعاً: إذا قام المسجل باستیراد 

فإنه یعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة فى ذات الوقت ویطبق هذا الحكم على  للضریبة:

الخدمة التى تقدمها الشركة الأم أو المركز الرئیسى فى الخارج، إلى المنشآت التابعة لها أو 

  إلى فروعها.

 الجرائم أنواع تحدید سیاسة المصرى ىالضریب التشریع اتبع عاشراً: العقوبات الجنائیة:

 على جنائیة عقوبات توقیع وقرر ضریبى تهرب وجرائم ضریبیة مخالفات بین ما الضریبیة

 الضریبة قانون من) ٦٨)، (٦٧)، (٦٦( المادة فى الضریبى التهرب وجرائم المخالفات هذه

  .المضافة القیمة على

  ومن أنواع جرائم التهرب الضریبى المذكورة هى:

 عدم التقدم للمصلحة للتسجیل فى المواعید القانونیة. -١

بیع السلعة أو أداء الخدمة أو استیراد أى منهما دون الإقرار عنها، وسداد الضریبة  -٢

 وضریبة الجدول المستحقة.

خصم الضریبة وضریبة الجدول كلیاً أو جزئیاً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وصدور  -٣

 الخصم.

 .بذلك العلم مع حق وجه دون بعضها أو كلها الجدول ریبةض أو الضریبة استرداد -٤

تقدیم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضریبة وضریبة  -٥

 الجدول كلها أو بعضها.

عدم إصدار المسجل فواتیر عن مبیعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضریبة  -٦

 وضریبة الجدول.

 محملة بالضریبة وضریبة الجدول.إصدار غیر المسجل لفواتیر  -٧

التصرف فى السلع المعفاة من الضریبة وضریبة الجدول أو استعمالها فى غیر الغرض  -٨

 الذى أعفیت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضریبة المستحقة.

یجوز تقسیط قیمة الضریبة أو ضریبة الجدول  الحادى عشر: تقسیط الضریبة:

  تین أو كلتیهما فى حالتین:المستحق

                                                           

(1) Ernst & Young, International VAT, Guide to Practice and Procedure in 21 

countries, Op, cit. pp32-33.  
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% من قیمة الضریبة أو ضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیهما على الآلات ٥یسدد  -١

 والمعدات، تدفع عند الإفراج المؤقت عن الرسائل المستوردة بالجمرك المختص، ویسدد الباقى

على أربعة أقساط سنویة متساویة (الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو خدمة 

 فقط).

ویجوز تقسیط ضریبة القیمة المضافة وضریبة الجدول على الأتوبیسات وسیارات  -٢

% من قیمة الضریبة أو ضریبة الجدول ٢٥الركوب المستوردة لأغراض النقل السیاحى بسداد 

ا ویسدد الباقى على قسطین سنویین متساویین بعد انقضاء سنة من المستحقتین أو كلتیهم

تاریخ الإفراج مع ملاحظة تقدیم ضمان منصوص علیه باللائحة التنفیذیة سبق إیضاحه 

ونلاحظ فى حالة التقسیط سالفة الذكر قام بتمییز أتوبیسات وسیارات الركوب المستحقة فى 

عد إخلالاً بمبدأ العدالة الضریبیة بین السلع أغراض النقل السیاحى فقط من غیرها، مما ی

والخدمات، فیمكن تطبیق ذلك المبدأ على باقى السلع والخدمات المستوردة حتى یتم توفیر 

 سیولة نقدیة للمستورد والمورد تساعده على تنمیة مشروعه.

 أن فلرئیسها للضیاع، معرضة العامة الخزانة حقوق أن للمصلحة تبین إذاعشر:  الثاني

 عریضة على أمراً  یصدر أن الاداري القضاء بمحكمة المختصة الدائرة رئیس من یطلب

 وتعتبر كانت ید أي تحت منها للضیاع المعرضة الحقوق لاستیفاء تكفي التي الأموال بحجز

 الحجز رفع إذا إلا فیها التصرف ولایجوز تحفظیاً  حجزاً  الامر هذا بمقتضى محجوزة الاموال

 توقیع تاریخ في یوماً  ستین مضي بعد أو المصلحة رئیس من بقرار او المحكمة من بحكم

 . )١(المختصة المأموریة لتحدید طبقاً  الضریبة بقیمة المكلف أو الممول اخطار دون الحجز

المبحث الثاني تم توضیح أحكام الرقابة والمنازعات الضریبیة حیث قرر المشروع أحكاماً  وفي

خاصة بالرقابة على المسجلین والمكلفین بالضریبة منها الإثبات الضریبي بقانون الإجراءات 

ونظام الرقابة ومحاربة ظاهرة التجنب الضریبي، ولتعزیز  ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦الضریبیة الموحد 

نازعات الضریبیة في التشریع الضریبي المصري تم إنشاء لجان داخلیة ولجان طعن حلول الم

وتعرضنا في المطلب الثاني لكیفیة تشكیلها واختصاصها وكیفیة إصدار قراراتها، وأحكام 

الطعن امام القضاء في منشورات المصلحة واللوائح والقرارات العامة والإجراءات الجمركیة 

  للتحكیم. 

   

                                                           
١)(

  .٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦) من قانون الإجراءات الضریبة الموحد ٤٧للمزید انظر نص المادة ( 
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  الثانىالباب 

  مشكلات التنظیم الفنى للضریبة على القیمة المضافة
بعد أن فرغنا من عرض التنظیم الفني لضریبة القیمة المضافة، منذ فرض الضریبة 

وحتى تحصیلها وأدائها، سوف نتناول المشكلات التي تواجه فرض الضریبة على القیمة 

أهم هذه المشكلات، مشكلة التجارة المضافة وتحصیلها وأدائها في الواقع العملي، وكان من 

الإلكترونیة في ظل التقدم التكنولوجي الهائل، حیث شهد هذا العصر ثورة هائلة في تقنیة 

المعلومات والاتصالات بصورة فاقت كل التوقعات حیث أصبح الإنترنت نواة الاقتصاد الرقمي، 

ترونیة والحكومة الإلكترونیة، ومن مظاهره الصیرفة الإلكترونیة عبر الإنترنت والتجارة الإلك

ویهمنا في هذا المقام توضیح التجارة الإلكترونیة حیث ثبت بالإحصائیات الرسمیة أن حجم 

ملیار دولار بحلول  ١٥ملیار دولار سنویاً، ویتوقع وصولها إلى  ٥التجارة الإلكترونیة في مصر 

الأخرى ذات الأهمیة هي ، كما أن المشاكل )١(ملیار جنیة مصري ٢٤٠أي یعادل  ٢٠٢٠عام 

ظهور ظاهرة التسرب الضریبي بكافة أنواعها، ومن مظاهر التسرب الضریبي، التهرب 

، وهناك مشكلات متنوعة )٢(الضریبي والتجنب الضریبي والاقتصاد الخفي والتخطیط الضریبي

واقع للتنظیم الفني للضریبة على القیمة المضافة في مصر ومن أبرزها مشكلات التسجیل في ال

العملي، والمشكلات العملیة لنظام الخصم الضریبي، كما توجد مشكلة صناعة التشیید والبناء، 

كما توجد مشكلة فرض الضریبة على المهن غیر التجاریة، وفرض الضریبة على سلع وخدمات 

الجدول، كما توجد مشكلات تواجه فرض الضریبة على المنشآت الصغیرة ومتناهیة الصغر، 

الواقع العملي مشكلة ذیوع ظاهرة الكحول في المعاملات التجاریة، وسوف نتناول هذه كما أفرز 

  المشكلات في عدة فصول وهي:

  الفصل الأول: مشكلة التجارة الإلكترونیة والتسرب الضریبى. 

  الفصل الثانى: مشكلات فرض ضریبة القیمة المضافة على المهن غیر التجاریة. 

  نتقالیة المتنوعة في الواقع العملى. الفصل الثالث: المشاكل الا

   

                                                           
على موقع  ١:٢٧الساعة  ٢٠١٩مارس  ٣بیان الاتحاد العام للغرف التجاریة في مصر منشور بتاریخ  )(١

العربیة، موقع الإنترنت وجاء ذلك علي لسان الدكتور محمد بهى رئیس لجنة  CNBالإنترنت، وبیان موقع، 

  .Enterprise Pressالضرائب باتحاد الصناعات المصریة، وكذا موقع 

https://enterprise.press/ar/afternoons 

دكتور محمد نجیب جادو، ظاهرة التسرب الضریبي وآثارها المالیة والاقتصادیة في مصر، دار النهضة  )(٢

  .٢، ص  ٢٠٠٤العربیة سنة 
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  الفصل الأول

  مشكلة التجارة الإلكترونیة والتسرب الضریبى

من المشاكل العضال التى تواجه فرض الضریبة على القیمة المضافة هى انتشار 

والثانى  commerceظاهرة التجارة الإلكترونیة ویتكون المفهوم من مقطعین، الأول التجارة 

، وهي عبارة عن عملیة شراء وبیع السلع والخدمات عبر شبكة electronicاللإلكترونیة 

الإنترنت أي أنها مجمل المعاملات التجاریة للمؤسسات والأفراد المعتمدة على المعالجة 

الإلكترونیة للبیانات، وهناك ثلاثة أطراف رئیسیة بالإمكان أن تتم بها هذه التجارة وهي الأعمال 

  ول، والأفراد. للمؤسسات كافة، والد

وكذلك انتشار ظاهرة التسرب الضریبي بكافة أنواعها من التجنب الضریبي والتهرب 

الضریبي والتخطیط الضریبى، والاقتصاد الخفى، وظلت هذه المشكلة فى الواقع العملى تعوق 

الحصیلة الضریبیة بكافة أنواعها سواء الضریبة المباشرة أو غیر المباشرة وحاول المشرع 

صرى مواجهه ظاهرة التهرب الضریبى والتجنب الضریبي بقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الم

على أنه لا  ٢٠١٦لسنة  ٦٧وقانون الضریبة على القیمة المضافة، حیث إنه نص القانون 

یكون الغرض الرئیسي من إتمامها أو أحد أغراضها الرئیسیة تجنب الالتزام یعتد بأى معاملة 

ویعتبر في تطبیق هذه   الضریبة أو ضریبة الجدول أو تاجیله أو تخفیض عبء الضریبةب

  المادة تجنبا للضریبة: 

التصرفات التي تتم بین الأشخاص المرتبطین في بیع السلع والخدمات الخاضعة  )١

للضریبة وضریبة الجدول ویكون الهدف منها عدم بلوغ أحدهم أو جمیعهم حد التسجیل 

  قانونا. المقرر

 اعتبار على ویترتب ضریبیة، لأغراض المعاملات تجزئة أو تقسیمها أو شركات إنشاء )٢

على  الضریبة أداء أو بالتسجیل المكلف إلزام في المصلحة أحقیة للضریبة تجنبا المعاملة

الإخلال بحق وذلك كله دون  أساس القیمة الحقیقیة وفقا لظروف السوق وقوى التعامل،

المكلف في إثبات أن المعاملة تمت لغیر أغراض التجنب الضریبي، وتشكل لجنة أو أكثر 

برئاسة رئیس المصلحة أو من یفوضه وعضویة اثنین من العاملین بها بوظیفة مدیر عام 

  .)١( على الأقل وتختص بنظر حالات التجنب ویكون قرارها ملزما للمأموریة المختصة

ادة لا یكفى مواجهه ظاهرة التجنب الضریبي نظرا لتنوع وسائل وطرق وبنص هذه الم

التجنب الضریبي، ولم ینص قانون الإجراءات الضریبیة الموحد على أى عقوبة جنائیة لمواجهه 

ظاهرة التجنب الضریبى، واكتفى بعدم الاعتداد بأى معاملة یكون الغرض الرئیسى من إتمامها 

                                                           
  ) من قانون الضریبة على القیمة المضافة.٥٤نص المادة ( )(١
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ریبة الجدول، وقد خلا قانون الإجراءات الضریبیة من أى نص تجنبا للالتزام بالضریبة وض

یوضح كیفیة إثبات مشكلة التجنب الضریبى بالباب الخامس الخاص بالرقابة الضریبیة، ومن 

المفترض أن یقع عبء إثبات واقعة التجنب الضریبي على الإدارة الضریبیة وكذلك خلا قانون 

روط التى یتعین توافرها فى ظاهرة التجنب الضریبي الإجراءات الضریبیة الموحد من بیان الش

ومتى تعتبر واقعة التجنب الضریبي مضرة بالإیرادات الضریبیة وكیفیة مواجهتها؟ وترك الأمر 

من قانون الضریبة على القیمة المضافة التى لم تفعل في التطبیق العملى وإن  ٥٤لنص المادة 

و طرق التهرب الضریبى والعقوبات التى  كان المشرع المصرى قد أحسن فى ذكر أسالیب

   .)١(تفرض على كل طریقة أو وسیلة من وسائل التهرب الضریبى

توافرها فى  یتعینولم یوضح قانون الإجراءات الضریبیة الطرق والوسائل والشروط التى 

ظاهرة التخطیط الضریبى، وكذلك لم یوضح قانون الإجراءات الضریبیة الموحد كیفیة مواجهه 

أكبر معضلة تواجه الاقتصاد غیر الرسمى التقلیدى أو الاقتصاد غیر الرسمى الرقمى بكافة 

كل أنواعه فى مصر، مما یعد معه فراغًا تشریعیًا خطیرًا على السیاسة الضریبیة مواجهته ب

الوسائل ولا تترك فجوة تشریعیة أو إداریة أو فجوة ثقافیة لنشر مفاهیم والمفردات الخاصة 

  بالاقتصاد الرقمى أو المعرفى أو التجارة الإلكترونیة. 

  وسوف یتم تقسیم ذلك الفصل إلى مبحثین: 

  المبحث الأول: انتشار ظاهرة التجارة الإلكترونیة. 

 لتسرب الضریبى.  المبحث الثانى: انتشار ظاهرة ا

 مصر في الرقمي والاعلان الالكترونیة التجارة ظاهرة انتشار مشكلة تناول وتم

 القیمة على الضریبة بقانون الإعفاءات بقائمة وردت للأسف إنه حیث لها، الضریبیة والمعاملة

 فوت مما مطلقة، بصیغة الإعلانیة الخدمات بإعفاء ٥٧ بند ٢٠١٦ لسنة ٦٧ رقم المضافة

 الضریبة، دفع على التكلیفیة المقدرة تمتلك المجتمع من لفئة طائلة أموال العامة الخزانة على

 الاجتماعي التواصل مواقع أو الانترنت عبر أو مادیة ورقیة إعلانیة خدمات كانت سواء

 حتى ٢٠١٦ لسنة القانون صدور منذ ساري لإعفاء وذلك)، الالكترونیة أو الرقمیة(الإعلانات 

 الخدمات على% ١٤ بنسبة مضافة قیمة ضریبة وفرض المشرع تدخل حیث ٢٠٢٢ سنة

 لقانون المعدل ٢٠٢٢ لسنة ٣ رقم القانون بمقتضى الالكترونیة وغیر الالكترونیة الاعلانیة

 من ٦٤و ٦٠ رقمي للمواد المعدل وكذلك ٢٠١٦ لسنة ٦٧ رقم المضافة  القیمة على الضریبة

  .١٩٨٠ لسنة ١١١ رقم الدمغة ضریبة قانون

                                                           
  ) في قانون الضریبة على القیمة المضافة. ٦٨نص المادة ( )(١
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الدراسات صعوبة مراقبة مأموریات الضرائب ووزارة المالیة لشركات الدعایا  وأكدت

والإعلان التي تنشر إعلاناتها عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وذلك یرجع إلى 

وكما یوجد معضلة كبیرة نحو التحاسب الضریبي  وجود عدة فجوات تشریعیة وإداریة ومفاهیمیة

للمعاملة التجاریة الالكترونیة في مصر والوطن العربي ویرجع ذلك إلى صعوبة إعداد إحصاء 

كامل للمعاملات والخدمات الالكترونیة والمعاملات الرقیمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

نشر إعلاناتها عبر مواقع التواصل وصعوبة التعرف على شركات الدعایا والإعلان التي ت

  الاجتماعي. 

 الفرع في الالكترونیة التجارة على المضافة القیمة ضریبة تطبیق وآلیات طرق طرح وتم

  :الآلیات هذه ومن الثاني المطلب من الثاني

السیطرة بمعرفة مهندسین فنیین بمصلحة الضرائب المصریة على البرمجیات  -١

روج الأشخاص الطبیعیین والشركات عبر الإنترنت لطرح الإلكترونیة لمعرفة دخول وخ

 منتجاتها. 

إلزام الشركات والأشخاص الطبیعیین عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي  -٢

بالإبلاغ عن معاملاتهم التجاریة أولاً بأول، وإمساك دفاتر وسجلات إلكترونیة لتسجیل كل 

 المعاملات التجاریة. 

تشدید الرقابة من جانب الإدارة الضریبیة على الشركات والأشخاص المتعاملین عبر  -٣

الإنترنت بإصدار فواتیر ضریبیة إلكترونیة، مع إلزامهم بتقدیم إقرارات ضریبیة شهریة، مع 

إنشاء إدارة مخصصة للقیام بإجراءات الفحص والربط لكافة أنواع المعاملات التجاریة 

 الإلكترونیة. 

ة شركات الإعلانات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وإلزامها بإخطار مراقب -٤

الإدارة الضریبیة عن كافة الإعلانات الشهریة التي تقوم بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

مع دفع جزء من ضریبة القیمة المضافة أو ضریبة الجدول على إجمالي قیمة المعاملات 

% من قیمة المعاملة التجاریة التي تقوم ٥ویقها ولنفترض بنسبة التجاریة التي تقوم بتس

بالإعلان عنها وتوریدها لمصلحة الضرائب المصریة حتى یمكن حصر نوعیة وقیمة السلع 

 والخدمات التي تباع عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. 

لجدول عن كل إلزام البنوك الإلكترونیة بتحصیل ضریبة القیمة المضافة وضریبة ا -٥

معاملة تجاریة تتم بمعرفة أو بواسطة البنوك التي تتبع نظام الدفع الإلكتروني أو الصیرفة 
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أنها كل العملیات أو النشاطات التي یتم عقدها  )١(الإلكترونیة، ویقصد بالصیرفة الالكترونیة

، والصراف أو تنفیذها أو الترویج لها بواسطة الوسائل الإلكترونیة أو الضوئیة (كالهاتف

الآلي، والحاسوب، والإنترنت الرقمي.... إلخ) وذلك من قبل المصارف أو المؤسسات المالیة، 

وكذلك العملیات التي یجریها مصدر بطاقات الایداع أو الدفع أو الائتمان الإلكتروني على 

یة أنواعها كافة أو مرودها، وأیضًا المؤسسات التي تتعاطى التحویلات النقدیة الإلكترون

 ومواقع العرض والشراء.

المتسلسلة التضامنیة للمتعاملین بنظام التجارة الالكترونیة والإعلانات  المسئولیة -٦

 الرقمیة. 

  .الثاني الفصل من الثاني بالمبحث الضریبي التسرب ظاهرة انتشار تناول تم كما

 على الدولة دور وقصر الاقتصادي، والتحریر العولمة نحو العالم اتجاه إن حیث

 من الخصخصة عملیات إجراء أو الخاص، النشاط على والرقابة والتوجیه والإشراف التنظیم

 الإیرادات إلى حاجة في الدولة یجعل مما للدولة، والاجتماعي الاقتصادي الدور تقلیص شأنه

 الغالب أو الكاسح المصدر الجدید النظام ظل في أصبحت والتي الضرائب رأسها وعلى العامة

 عملیات في التعمیق مع العام الدومین إیرادات وتآكل تضاؤل بسبب العامة للإیرادات

 الإیرادات إلى ضروریة حاجة في أصبحت للدولة الاقتصادي الدور تقلص ومع الخصخصة،

 وتنظیم إشراف من بها المنوطة بالوظائف الدولة ولقیام العام، الإنفاق لتمویل اللازمة العامة

 المباشرة، وغیر المباشرة الضرائب من أنواع عدة فرض نحو الدولة فلجأت والرقابة، والتوجیه

 في ثغرات ووجود الضریبیة، السیاسة تخطیط سوء ظل في ضریبة فرض أن الطبیعي ومن

 ظل وفي والبشریة المادیة إمكانیاتها وقصور الضریبیة الإدارة تخلف ظل وفي الضریبي التشریع

 أنواعها بكافة الضریبي التسرب ظاهرة ظهور إلى یؤدي والاجتماعیة الضریبیة العدالة غیاب

 التهرب الضریبي التسرب مظاهر ومن الضریبي، للتسرب یدفعهم الذي بالظلم الممولین وشعور

وقد تؤدي هذه الظاهرة إلى  )٢(الضریبي والتخطیط الخفي والاقتصاد الضریبي والتجنب الضریبي

فقدان الخزانة العامة لجزء من إیراداتها الضریبیة، لذلك لابد من معالجة الأسباب المؤدیة إلى 

التسرب الضریبي، كما أن ظاهرة الملاذات الضریبیة تضر بالخزانة العامة بفقدان جزء من 

  إیراداتها الضریبیة.

                                                           
الأستاذة إخلاص باتر هاشم، الاقتصاد الرقمي والفجوة الرقمیة في الوطن العربي، كلیة الإدارة والاقتصاد،  )(١

  .٨٢،٨١، ص ٢٠٠٧جامعة البصرة، سنة 

د. محمد نجیب جادو، ظاهرة التسرب الضریبي وآثارها المالیة والاقتصادیة في مصر، دار النهضة العربیة،  )(٢

 .٢، ص٢٠٠٤سنة 
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  ومن مؤشرات التسرب الضریبي في مصر هي:

 جز المزمن في الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.الع 

 .انخفاض نسبة الحصیلة الضریبیة الفعلیة إلى الناتج المحلي الاجمالي 

 .إنخفاض نسبة مقدمي الإقرارات الضریبیة إلى مجتمع الممولین 

 .تراكم المتأخرات الضریبیة 

  وسوف نقوم بتقسیم ذلك المبحث إلى مطلبین:  

  المطلب الأول: ماهیة التسرب الضریبي ومظاهره. 

  المطلب الثاني: مؤشرات التسرب الضریبي وأسبابه. 

  أسباب التسرب الضریبي في مصر منها:  تعدد

  المالیة الحسابات سریة: أولاً 

نهایة القرن الماضي وبدایة القرن الحالي زیادة مشهودة بتفشي ظاهرة التهرب  شهدت

الضریبي والتجنب الضریبي مما ترتب على ذلك آثار سیئة على الخزانة العامة في الدول 

المتقدمة كأمریكا وغیرها من دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك الدول النامیة وخاصة مصر نتیجة 

الیة والمصرفیة وعدم قدرة النظام الضریبي للتصدي لتلك الظاهرتین للاحتماء بالسریة الم

التهرب الضریبي والتجنب الضریبي من ناحیة والسریة المالیة المصرفیة من ناحیة أخرى 

  ولمحاربة هاتین الظاهرتین صدرت عدة قوانین دولیة منها: 

وانهیار وبدایة عصر جدید للنظام الضریبي الدولي  FATCAصدر قانون  أولهما

، وصدرت اللوائح النهائیة الخاصة ٢٠١٣السریة المالیة والذي دخل حیز التنفیذ أول ینایر 

  : هي١ومن أهم الالتزامات التي یفرضها قانون فاتكا ٢٠١٣ینایر  ١٧بتنفیذ هذا القانون في 

على كافة المؤسسات المالیة الأجنبیة سواء التي تمارس أعمالها داخل الولایات  یتعین -١

متحدة أو خارجها أن تقوم بتصنیف عملائها إلى شریحتین: الأولى للعملاء الأمریكیین ال

والثانیة لغیر الأمریكیین. وذلك للتعرف على حسابات الأفراد والكیانات الأمریكیة الموجودة من 

 قبل بالفعل. 

ة على المؤسسات المالیة الأجنبیة تقدیم تقاریر بصورة مباشرة إلى إدارة ضریب یتعین -٢

على أن تتضمن هذه التقاریر  Internal Revenue Service IRSالدخل الامریكیة 

معلومات محددة عن الحسابات المالیة التي یحتفظ بها دافعو الضرائب الأمریكیون والكیانات 

                                                           
، مرجع سابق، ٢٠١٥، السنة الثالثة، یونیو ١٠ر أسامة الفولي مجلة القانون الكویتیة العالمیة، العدد دكتو ١

  ١٣٦ص 
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التي یمتلك دافعو الضرائب الأمریكیون حصص ملكیة جوهریة (حصة تزید عن  الأجنبیة

١٠ .(% 

ت المالیة الأجنبیة المشاركة القیام باتخاذ إجراءات معینة للكشف على المؤسسا یتعین -٣

 عن الهویة وبذل العنایة الواجبة بشأن عملائها من أصحاب الحسابات. 

% لمصلحة ٣٠أن تقوم المؤسسات المالیة الأجنبیة المشاركة باحتجاز وسداد  یجب -٤

افة لإجمالي ضریبة الدخل الأمریكیة من أي مدفوعات ذات مصدر دخل أمریكي إض

الحصیلة من بیع الأوراق المالیة التي تؤدي لمصدر دخل أمریكي والتي تتم لأي من 

المؤسسات الأجنبیة غیر المشاركة ویقصد بها المؤسسات المالیة الأجنبیة التي اختارت عدم 

أو أصحاب الحسابات من الأفراد الذین لا یقدمون معلومات  FATCAالامتثال لقانون فاتكا 

كافیة لتحدید ما إذا كان أصحاب الحسابات أمریكیین أو أصحاب الحسابات من  مالیة

الكیانات الأجنبیة التي تعجز عن تقدیم معلومات كافیة بخصوص هویة مالكي حصص 

 الملكیة الجوهریة فیها من الأمریكیین، وهذا الالتزام یأتي بدوره لأول مرة. 

على المؤسسات المالیة الأجنبیة المٌشاركة التعرف على حسابات الأفراد  یتعین -٥

والكیانات المملوكة لأمریكیین قائمة بالفعل، ووضع إجراءات للتعرف على الهویة من شانها 

تسهیل تصنیف الحسابات الجدیدة (أفراد وكیانات) التي تم فتحها بعد تاریخ سریان القانون 

 . FATCAبموجب قانون فاتكا  وفقاً للمعاییر الموضوعة

على الكیانات التجاریة الأجنبیة من شركات وغیرها التي یكون للأمریكیین  یتعین -٦

مساهمات فیها تتجاوز نسبة معینة من رأسمالها وتحقق مستوى معیناً من الإیرادات التصریح 

 عن أصولها ودخولها أیا كان نوعها.  

بإنشاء  ٢٠٠٠في عام  OECDوالتنمیة قیام منظمة التعاون الاقتصادي  ثانیهما

  دولة.  ١٢٦المنتدى الدولي للشفافیة وتبادل المعلومات لأغراض الضریبة وبلغت عضویتها 

أن  ٢٠٠٩قمة دول العشرین التي قررت في اجتماعها بلندن في شهر أبریل  ثالثهما

  . The end of bankingعصر السریة المالیة قد انتهى 

نظرًا لتطور دور الدولة فقد تطورت  الضریبي للتسرب كمصدر الضریبیة السیاسة: ثانیاً 

أدوات وأهداف السیاسة الضریبیة، فلم یعد دورها مقصورًا على تمویل الخزانة العامة وتغطیة 

النفقات العامة، بل أصبحت السیاسة الضریبیة أداة للتوجیه الاقتصادي ومحاربة التضخم 

إعادة توزیع الدخول والثروات وأداة لقیام الدولة بمهامها في وتحقیق الاستقرار الاقتصادي و 

مجال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وللسیاسة الضریبیة التي تستعملها الدولة دور كبیر في 

استقطاع ضریبي من الفائض الاقتصادي، وكلما ارتفع مستوى الدخل القومي زاد حجم الفائض 

ن طریق الضرائب، باستخدام السیاسة الضریبیة أدواتها الاقتصادي الذي یمكن امتصاصه ع
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في تحدید معدل الضریبة، وتحدید العقوبات المقررة في حالة التهرب الضریبي أو تجنبه، 

وتحدید الإعفاءات الضریبیة في ضوء تحقیق العدالة الضریبیة والقواعد المالیة المتعارف 

الإعفاءات الضریبیة دور في انتشار ظاهرة علیها، مما یعني أن لمعدل الضریبة والعقوبات و 

  التسرب الضریبي.

  زیادة معدل الضریبة:  - أ

اتجه رأي من الفقهاء إلى أن ارتفاع معدل الضریبة على القیمة المضافة یعد سببًا 

رئیسیًا نحو التهرب الضریبي أو التجنب الضریبي والاتجاه نحو الاقتصاد الخفي أو التحتي، 

الضریبة یدفع الأفراد نحو التخلي عن التهرب الضریبي بالمقارنة بزیادة وأن تخفیض معدل 

  معدلات العقوبة كأداة ردع للمتهربین ضریبیاً.

كما أن ارتفاع معدل الضریبة على القیمة المضافة یدفع إلى عدم الصدق في إدراج 

تفنن في أسالیب قیمة المبیعات الحقیقیة من السلع والخدمات ویلجأ المكلفون بالضریبة إلى ال

التهرب والتجنب الضریبي، وكذلك فرض أكثر من ضریبة غیر مباشرة على ذات السلع 

والخدمات یؤدي إلى التجنب الضریبي، وحیث أن زیادة معدلات الضریبة المباشرة وغیر 

المباشرة یؤدي إلى إصابة البنیان الاقتصادي القومي بكثیر من الاختلالات ومنها تشجیع العمل 

  لقطاع غیر الرسمي والقطاع الخفي الذي لا یدفع عادة أیة ضرائب.في ا

 نحو آثار له الضریبة معدل ارتفاع فقط لیس الباحث رأي من التسجیل، حد تدني  - ب

 من عریضة فئة رضاء عدم إلى أدى الضریبي التسجیل حد تدني أیضاً  بل الضریبي، التسرب

 التسرب ظواهر وزادت بشدة، معارضتها ثم المضافة القیمة ضریبة عن الضریبي المجتمع

 الحرة المهن لأصحاب خاصة) خفي اقتصاد ضریبي وتهرب -ضریبي(تجنب  الضریبي

 .الحدیثة والتكنولوجیا الإنترنت مواقع خلال الإلكترونیة التجاریة الأعمال على والقائمین

المخفض وقد خلصت الدراسات الدولیة لتقاریر صندوق النقد الدولي إلى أن السعر 

للضریبة یعود بالنفع على الفقراء وتوحید معدلات الضریبة على القیمة المضافة یحقق مزیداً من 

العدالة الضریبیة، ویساعد على الالتزام الطوعي بالثقة في الإدارة الضریبیة والحد من فرص 

سیع التحایل الضریبي في دول الشرق الأوسط وجنوب أفریقیا ومحاربة الاقتصاد الخفي وتو 

القاعدة الضریبیة وأن الزیادة في الحد التسجیلي لضریبة القیمة المضافة یكون له آثار داعمة 
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للفقراء وإضفاء المزید من العدالة في حد التسجیل یؤدي إلى الامتثال الضریبي الطوعي وتوسیع 

  .)١(القاعدة الضریبیة وزیاد الإیرادات الضریبیة، ومحاربة الاقتصاد الخفي

  أثر العقوبة على التسرب الضریبي:ثالثاً: 

 الإیرادات یقلص لأنه القومي الاقتصاد على مدمرة آثار إلى یؤدي الضریبي التسرب إن

 دور ویقلص العامة بالخزانة الإضرار إلى یؤدي مما العامة، النفقات تتقلص وبالتالي العامة

 بین الضریبیة العدالة على صوره بكل الضریبي التسرب یؤثر كما بمهامها القیام في الدولة

 من تتسرب التي الفئة بینما ضرائبها تؤدي الملتزمة الفئة أن إلى یؤدي مما بالضریبة المكلفین

 یؤدي مما نهائیاً، الضرائب أداء من تتخلص أو وجه أكمل على ضرائبها تؤدي لا الضرائب

 الملتزمین المكلفین فئة على الضریبي والالتزام الأعباء وزیادة الفئتین، بین النفسي الرضا لعدم

 فرض إلى الدولة یدفع وقد الشریفة، الاقتصادیة المنافسة في خللاً  یحدث مما الضریبة بأداء

 بمبدأ یخل مما الضریبي التسرب نتیجة العامة الإیرادات في النقص لتعویض جدیدة ضرائب

 للمقدرة تبعاً  العامة الأعباء في المجتمع أفراد كل یساهم أن یقتضي الذي الضریبیة العدالة

 من للحد مناسبة مالیة وتعویضات جنائیة عقوبة تقریر من لابد كان لذلك فرد، لكل التكلیفیة

 السلع بیع لواقعة كاملاً  إخفاءً  یعتبر الذي الخفي الاقتصاد أو الضریبي التهرب ظاهرة

 قانون لأحكام مخالفاً  ذلك ویعتبر الضریبیة الإدارة لدى التسجیل إلى اللجوء لعدم والخدمات،

  .الشهري الضریبي الإقرار تقدیم لأحكام ومخالفة المضافة، القیمة على الضریبة

على أنه  ٢٠١٦لسنة  ٦٧من القانون  ٦٧وفرض المشرع المصري عقوبات في المادة 

یعاقب على التهرب من الضریبة وضریبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا 

سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیه ولا تجاوز خمسین ألف جنیه أو تجاوز خمس 

  بإحدى هاتین العقوبتین.

ویجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي إستعملت في التهرب، ویحكم 

على الفاعلین متضامنین بالضریبة أو ضریبة الجدول أو كلتیهما بحسب الأحوال والضریبة 

ة، وتضاعف العقوبة المنصوص علیها بالفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الإضافی

  الجریمة خلال ثلاث سنوات.

                                                           
العدالة الضریبیة في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، مذكرة مناقشات خبراء صندوق النقد الدولي، اندرو  )(١

، منشور على موقع ١٦-١٥، ص ٢٠١٥سبتمبر جویل، وماریو منصور، وبریثا مبترا، وكارلو سدرالفیتش، 

  .pdf.https://www.imf.orgالإنترنت .
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وفي جمیع الأحوال  تعد جریمة التهرب من الضریبة وضریبة الجدول من الجرائم المخلة 

بالشرف والأمانة، ونخلص مما سبق أن تقریر عقوبة جنائیة على جریمة التهرب الضریبي 

  یحد من التهرب الضریبي.

ولكن ما الأمر في حالة التجنب الضریبي والتخطیط الضریبي الذي لا یخالف القانون 

ولكن یتخلص المكلف من عبء الضریبة، فإنه من الأفضل تقریر أسلوب الرقابة وإجراءات 

مراجعة یحد الكشف والمراجعة الدائمة من قبل الإدارة الضریبیة، حیث إحكام السیطرة والرقابة وال

  من ظاهرة التسرب الضریبي بجمیع جوانبها.

  :الضریبي والتسرب الضریبي التشریع: رابعاً 

یقصد بالتشریع الضریبي مجموعة القوانین واللوائح والقرارات والتعلیمات الصادرة من 

الجهات المختصة (كمجلس النواب والوزارات المختصة والإدارة الضریبیة المختصة) بفرض 

وتنظیم طرق تحصیلها وجبایتها، ومجموعة الأحكام الصادرة من المحاكم وقرارات  الضرائب

  .)١(اللجان المتعلقة بالمنازعات الضریبیة والتي تمثل سوابق قضائیة یتم الاقتداء بها وبآثارها

  ویجب أن یتوافر في التشریع الضریبي صفات أساسیة:

المتعارف علیها وهي تمثل أربع  یتعین أن یراعي التشریع الضریبي القواعد المالیة - 

قواعد أساسیة، تتعلق بالعدالة والیقین والملاءمة في الدفع والاقتصاد في نفقات الجبابة 

 .)٢(والتحصیل

الدقة والوضوح وبمعنى أن یتصف النص التشریعي بوضوح الصیاغة ودقة معنى  - 

وتعدد الآراء الفقهیة حول القاعدة القانونیة الضریبیة حتى لا یدع مجالا للتأویل أو التفسیر 

قصد المشرع من النص، وحتى لا یؤدي الغموض التشریعي إلى الالتفات حول قصد الشارع 

 .)٣(أو تجاوزه

لابد وأن یتوفر في التشریعات الضریبیة وخاصة تشریع الضریبة على القیمة المضافة  - 

عمول بها على فترات صفة ثبات واستقرار القاعدة القانونیة، أي عدم التعدیل للقوانین الم

 متقاربة مما یؤدي إلى استقرار المعاملات التجاریة لبیع السلع والخدمات.

یتعین سرعة إصدار قانون إثبات ضریبي وإجراءات موحدة للضریبة مستقل عن قانون  - 

الإثبات المدني، وتجمیع كافة قوانین ضریبة القیمة المضافة في كتاب واحد مما یسهل عملیة 

                                                           
وفي ذلك المعنى نعیم فهیم حنا، دور الفهرسة الضریبیة في إعادة هیكلة النظام الضریبي في مصر في  )(١

 .٦، ص٢٠٠١ظل التطورات الاقتصادیة المعاصرة، كلیة التجارة، جامعة الإسكندریة، یولیو 

(2) Adam Smoth, the wealth go nation, Dentt, sons, Bookv londan, 1973.  

 .٢٨٦د. محمد نجیب جادو، ظاهرة التسرب الضریبي، مرجع سابق، ص  )(٣
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قواعد القانونیة وسهولة الاطلاع علیها من قبل العاملین بالإدارة الضریبیة والمكلفین الإلمام بال

بالضریبة، وعلى سبیل المثال كیفیة إثبات عملیة بیع السلع وأداء الخدمات في حالة عدم 

وجود الفواتیر الضریبیة، وتوضیح كیفیة إجراءات الطعن أمام المحاكم ولجان الطعن وأي 

عات، وهذا ما تم بالفعل حیث صدر قانون الإجراءات الضریبیة الموحدة رقم لجان فض المناز 

، مع إصدار قانون حجز إداري خاص بتحصیل المستحقات الضریبیة، ٢٠٢٠) لسنة ٢٠٦(

ونصوص توضح صراحة إجراءات التنفیذ الجبري والحجز لدى الغیر، وعدم الاعتماد على 

 قانون الحجز الاداري فحسب.

عات الضریبیة وكثرة تعدیلاتها والتسرع في إصدارها دون مراعاة للقواعد وتواتر التشری - 

العامة المالیة العامة، وقواعد العدالة الضریبیة والاجتماعیة في فرض عقوبات جنائیة یؤدي 

 إلى الحكم بعدم دستوریتها، وخیر مثال على ذلك:

نون الضریبة العامة ) من قا٤٣حكم المحكمة بعدم دستوریة الفقرة الأولى من المادة ( -١

فیما  ١٩٩٦لسنة  ٩١المعدل بالقانون رقم  ١٩٩١لسنة  ١١على المبیعات الصادر بالقانون 

یتضمنه من وجوب الحكم على الفاعلین متضامنین بتعویض لا یجاوز مثل الضریبة وضماناً 

للحقوق الشخصیة للإنسان ومن بینها ألا تكون العقوبة متضمنة معاقبة الشخص أكثر من 

مرة عن فعل واحد، وألا یكون الجزاء مدنیاً أو جنائیاً مفرطاً بل یتعین أن یكون متناسباً مع 

من الدستور  ٣٨، ٣٤الفعل المؤثم ومتدرجاً بقدر خطورته، مما یعد مخالفاً للمادتین 

 .)١(المصري

من الجدول  ١١عدم دستوریة عبارة خدمات التشغیل للغیر "الواردة قرین المسلسل رقم -٢

 ١٩٩١لسنة  ١١الصادرة بالقانون  ،) المرافق لقانون الضریبة العامة على المبیعات٢( رقم

 .١٩٩٧لسنة  ٢المعدل بالقانون رقم 

بتفسیر بعض  ٢٠٠٢لسنة  ١١) من القانون ٢كما حكم بعدم دستوریة صدر المادة (

ذي ینص ، وال١٩٩١لسنة  ١١أحكام قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر بالقانون 

على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون وكانت مبادئ الحكم، المصلحة في الدعوى 

  .)٢(تفسیر النصوص التشریعیة - تحدید دین الضریبة -وعاء الضریبة -الدستوریة

                                                           
١)(

قضائیة المحكمة الدستوریة العلیا (مبادئ الحكم ضوابط العدالة الاجتماعیة والنظام  ٢٨لسنة  ٩قضیة رقم  

 الإنترنت المكتبة العربیة لحقوق الإنسان:الضریبي، منشور على موقع 

 http/www.hrlibray.umm.edu/ARobic. 

قضائیة المحكمة الدستوریة العلیا، المكتبة العربیة لحقوق الإنسان، مرجع  ٢٦لسنة  ٢٣٢قضیة رقم  )(٢

 .١٥/٤/٢٠٠٧سابق من على موقع الإنترنت والصادر بتاریخ 
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) من قانون الضریبة العامة على ١٧الحكم بعدم دستوریة نص الفقرة الثالثة من المادة ( -٣

فیما  ٢٠٠٥لسنة  ٩قبل تعدیله بالقانون رقم  ١٩٩١لسنة  ١١بالقانون المبیعات الصادر 

تضمنه من تحویل وزیر المالیة سلطة مد المدة التي یجوز فیها لمصلحة الضرائب الإقرار 

لسنة  ١٤٣، ١٩٩١لسنة  ٢٣١المقدم من المسجل، وسقوط قراري وزیر المالیة رقمي 

١(١٩٩٢( 

ات الضریبیة وقصورها في ملاحقة العولمة ونلاحظ عدم التطور المعاصر للتشریع

والتجارة الإلكترونیة على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي برغم أن قیمة المبیعات للسلع 

  ملیار جنیه مصري. ٣٠٠ملیار دولار سنویاً أي ما یعادل  ١٥والخدمات بلغ من خلالها 

 بكافة الضریبي التسرب إلى أدى الضریبي التشریع صیاغة وسوء وضوح عدم أن ونلاحظ

 التعبیر في والوضوح صیاغتها دقة على متوقف القانونیة القاعدة نجاح فإن ثم ومن أنواعه،

 إعداده في السرعة  نتیجة الضریبي بالیقین یتمتع لا أو متعارضاً  أو معیباً  التشریع یخرج فقد

  . ٢إعداده في والیقین الدقة مراعاة وعدم

(قانون الإجراءات الضریبیة  ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦من القانون  ٧٥إنه نصت المادة  حیث

الموحد) على أنه یجوز لوزیر المالیة أو من یفوضه التصالح في الجرائم المنصوص علیها في 

هذا القانون او القانون الضریبي، وعلى من یرغب في التصالح أن یدفع قبل رفع الدعوى 

مستحقات الضریبیة طبقاً لهذا القانون أو القانون الضریبي، وهنا % من قیمة ال١٠٠الجنائیة 

یُقصد جمیع القوانین الضریبیة دخل وقیمة مضافة دون التفرقة بین أنواع الجرائم مخالفة أو 

جنحة أو جنایة ودون التفرقة بین جرائم الوسائل الاحتیالیة والجرائم الأخرى التي لا تعتبر تهرباً 

  لدقیق وإن كانت تعني مخالفة التزام ضریبي.  ضریبیاً بمعناها ا

  :الضریبي للتسرب كسبب الضریبیة الإدارة: خامساً 

یتكون النظام الضریبي في أي مجتمع من أربعة عناصر هي السیاسة الضریبیة 

والتشریع الضریبي والإدارة الضریبیة ومجتمع الممولین المكلفین بالضریبة، ونلاحظ أن الإدارة 

تلقَ حظاً في التطویر كباقي العناصر الأخرى، ولم تحقق السیاسة الضریبیة  الضریبیة لم

                                                           
منشور على موقع  ١٠/١١/٢٠١١قضائیة دستوریة والصادر بتاریخ  ٢٨لسنة  ١١٣قضیة رقم  )(١

  . :Est shary/posts www.facebook.comhttpsالانترنت، الاستشاري للمحاسبة والمراجعة 

، ٤٤٠دكتور أحمد صالح أحمد (مظاهر عدم الیقین في النظام الضریبي المصري) مرجع سابق، ص ٢)(

وكذلك لمزید لمعرفة آثار الغموض والتعقید في التشریع الضریبي أنظر مؤلف دكتور أحمد صالح أحمد (أصول 

لى، كلیة الحقوق جامعة القانون الضریبي وأحكامه العامة في الضرائب المباشرة وغیر المباشرة، الطبعة الأو 

  . ٦٢حتى  ٥٩، ص٢٠٢١المنوفیة 
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والتشریع الضریبي الأهداف المرجوة منها إلا من خلال إدارة ضریبیة متطورة ذات كفاءة عالیة 

تجاري عصر التكنولوجیا الحدیث، وحقیقة أن التطویر یمحو الجمود ویهزمه، وأن مهمة الإدارة 

متشابكة مع مجتمع المكلفین بالضریبة وتتسم بالحساسیة المفرطة حیث تتولى الضریبیة صعبة و 

الإدارة الضریبیة مهمة تحصیل الإیرادات الضریبیة وتوریدها للخزانة العامة حتى تواجه تمویل 

النفقات العامة وتطویر التعلیم والصحة، وتوفیر مهمة الدفاع والأمن العام في المجتمع، فلا 

وأمن قومي، ولا دولة بدون شعب یمتلك مقومات الصحة النفسیة والبدنیة دولة دون دفاع 

ومقومات التعلیم والرقي الأخلاقي التي تُعتبر الغذاء الأساسي لتنمیة العقل البشري وتقدم الأمم، 

حیث إن ضعف الإدارة الضریبیة المادي والبشري یؤدي إلى خلل في الجهاز الضریبي حیث 

دارة الضریبیة على أنها جهة جبایة وتعسف، في حین تنظر الإدارة ینظر الممولون إلى الإ

للمكلفین بالضریبة على أنهم مجموعة من المتهربین تسعى لضبطهم، مما یبعث الشعور لدى 

المكلفین بالضریبة إلى محاولة التجنب الضریبي كلیاً او جزئیاً بالبحث في الثغرات القانونیة، 

كفاء، وحیث أن شعورهم بعدم العدالة الضریبیة والظلم یدفعهم إلى وذلك باللجوء لذوي الخبرة الأ

  التهرب الضریبي ومزاولة أنشطتهم في الخفاء.

   



٤٩٧ 
 

  الفصل الثاني

  مشكلات فرض ضریبة القیمة المضافة 

  على المهن غیر التجاریة

إن فرض ضریبة القیمة المضافة وضریبة الجدول على المهن غیر التجاریة یقابله 

كثیر من المشكلات في الواقع العملي تؤثر على الحصیلة الضریبیة وتؤدي إلى انخفاضها نظراً 

لعدم المقدرة على تعبئة الفائض الاقتصادي لخدمات المهن غیر التجاریة من أجل استقطاع 

ى حصیلة ضریبیة عادلة للفائض الاقتصادي الحقیقي والفعلي (على ضریبي عادل یؤدي إل

مستوى الاقتصاد التقلیدي والاقتصاد الرقمي عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي)، حیث 

ثبت بالإحصائیات الفعلیة أن إیراد ضریبة القیمة المضافة وضریبة الجدول على المهن غیر 

ملیون جنیه فقط من إجمالي إیرادات ضریبة  ٦٦٠مة قی ٢٠١٩/٢٠٢٠التجاریة بلغت عام 

ملیون جنیه مصري عن عام  ٣٥١ملیار جنیه مصري و  ٤١٥القیمة المضافة التي بلغت 

من إجمالي حصیلة ضریبة القیمة المضافة وضریبة  %  ,١٥أي بنسبة  )١( ٢٠١٩/٢٠٢٠

% من إجمالي الحصیلة الضریبیة السنویة، وذلك یرجع إلى عدة ١الجدول، أي تقل عن 

  أسباب: 

عدم مقدرة الإدارة الضریبیة على حصر وتسجیل كافة خدمات المهن غیر التجاریة،  -١

لفائض الاقتصادي الفعلي لهذه وعدم معرفة حقیقة إیراداتهم الفعلیة مما یصعب معه تحدید ا

 الخدمات، مما یترتب علیه عدم إجراء استقطاع ضریبي عادل وانخفاض الحصیلة الضریبیة. 

عدم شفافیة الشركات والأشخاص الذین یزاولون خدمات المهن غیر التجاریة وعدم  -٢

لقیمة إفصاحهم عن حقیقة إیراداتهم وذلك ناتج عن مخالفاتهم لأحكام قانون الضریبة على ا

المضافة خاصة باب الالتزامات الضریبیة والتي تتمثل في عدم إمساك الدفاتر والسجلات، 

تقدیمهم إقراراتهم الضریبیة مخالفة للحقیقة والواقع، مع عجز الإدارة الضریبیة عن التوصل 

إلیها في ظل غیاب وقلة وانعدام سبل الرقابة الضریبیة، وعدم التزامهم بإمساك الماكینات 

والتي أجازت للوزیر  ٢٠١٦لسنة  ٦٧من القانون رقم  ٥٣نقدیة المنصوص علیها في المادة ال

أو من یفوضه إلزام المنشآت أو بعضها باستخدام ماكینات تسجیل المتحصلات النقدیة التي 

توضح قیمة الخدمات أو التوریدات والضریبة المستحقة علیها، ورغم ذلك جاء قانون 

في المادة الرابعة من مواد الإصدار  ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦لموحد رقم الإجراءات الضریبیة ا

                                                           
، جمهوریة مصر العربیة، ٢٠١٩/٢٠٢٠بیان تحلیلي من مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة  )(١

  www.mof.gov.egموقع الإنترنت  ٢١،٢٣وزارة المالیة، ص
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سالفة الذكر مما یساعد على التسرب الضریبي وعدم معرفة حقیقة إیراداتهم  ٥٣بإلغاء المادة 

 الفعلیة، لذلك یطالب الباحث بإعادة نص المادة سالفة الذكر مع حسن صیاغتها. 

اجتماعي واسع مما یؤثر على سلوك تمتع فئة أصحاب المهن غیر التجاریة بنفوذ  -٣

المواطنین وتعاطفهم معهم، في ظل غیاب الثقافة الضریبیة لجموع المواطنین وخاصة 

 المرضى المتعاملین مع الأطباء. 

كثرة الإعفاءات الضریبیة الممنوحة للممولین والمكلفین بالضریبة ممن یزاولون المهن  -٤

، وخدمات التعلیم والتدریب والبحث العلمي، غیر التجاریة خاصة الخدمات الصحیة والطبیة

والخدمات التعلیمیة التي یقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكلیات والجامعات التي تقوم 

 ، وسوف یتم تقسیم ذلك الفصل إلى مبحثین:١بتدریس مناهج ذات طبیعة خاصة (الدولیة)

  یر التجاریة ومشكلاتها المبحث الأول: فرض ضریبة القیمة المضافة على المهن غ

  المبحث الثاني: المشكلات التي تثار بمناسبة فرض ضریبة الجدول 

من أهم المشكلات التطبیقیة لفرض ضریبة القیمة المضافة على خدمات المهن  وكانت

نظراً غیر التجاریة والتي تم تناولها في الفرع الثاني من المطلب الثاني، ونظراً للتشوهات 

ریعیة التي لحقت فرض ضریبة القیمة المضافة على خدمات المهن الحرة، للتشوهات التش

ومخالفة القواعد الأساسیة للمالیة العامة عند فرض أي ضریبة سواء كانت مباشرة أو غیر 

مباشرة ومنها قاعدة العدالة الضریبیة، والاقتصاد في نفقات الجبایة، والملاءمة في الدفع،" 

قد لدولي لمراعاة العدالة الضریبیة في الشرق الأوسط وشمال ومراعاة لمذكرات صندوق الن

أفریقیا، وملاحظاته نحو إنخفاض الحصیلة الضریبیة لخدمات المهن الحرة، وخلق فجوة 

ضریبیة، نرى إعداد تنظیم فني "یتفق ومبادئ العدالة الضریبیة" لضریبة القیمة المضافة على 

  ة:خدمات المهن الحرة یراعي المبادئ التالی

  : أولاً: عمومیة فرض ضریبة القیمة المضافة على خدمات المهن الحرة

  :ثانیاً: مشكلة حد التسجیل لخدمات المهن الحرة

ثالثاً: معالجة نظام الإعفاءات الضریبیة وعدم التوسع فیها لسد عجز الموازنة 

  : العامة

   رابعاً: مشكلة ظاهرة فصول التقویة والدروس الخصوصیة:

حیث صدر قانون ضریبة القیمة المضافة المصري وأعفى الخدمات التعلیمیة، ولم 

یوضح موقف الدروس الخصوصیة باعتبارها من أُولى أنشطة الاقتصاد الخفي، بأن یتم 

                                                           
  من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضریبة على القیمة المضافة. ٥٦و  ٣٩و ٣٨بند  )(١
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إخضاعها بدون حد تسجیل، نظراً لارتفاع دخولهم حیث تم إجراء دراسة میدانیة لبعض فصول 

  التقویة وتبین الآتي:

راسة میدانیة على فصول التقویة بمجمع كلیات الطب والهندسة والحقوق بإجراء د - 

 والتجارة تبین وجود فئات مختلفة للدخول:

 ٢أحد معیدي كلیة التجارة تجاوز دخله في التیرم الواحد الملیون جنیه أي أكثر من  -١

 ملیون جنیه سنویاً.

دروس خصوصیة أحد طلبة كلیة الطب، وإحدى طالبات كلیة الطب یقومون بإلقاء  -٢

لزملائهم وتعدت دخولهم السنویة الملیون جنیه رغم عدم إتمام دراستهم بكلیة الطب ولم 

یحصلوا على بكالوریوس أو ماجستیر، ورغم حصرهم بمعرفة مصلحة الضرائب (ضریبة 

الدخل) فهم بعیدون عن أعین ضریبة القیمة المضافة ولم یتوصل لحقیقة دخولهم، ویستعملون 

 الیة بالتسرب والتجنب الضریبي.طرقًا احتی

 خریجین أو المعیدین أحد بمعرفة الهندسة، كلیة لطلبة التقویة فصول ظاهرة انتشار -٣

 .التخرج حدیثي

ونظر لقلة العاملین بالإدارة الضریبیة لانشغالهم بفحص عدد كبیر من الأنشطة 

انتشار ظاهرة التجاریة والصناعیة یصعب حصر خدمات الدروس الخصوصیة، ناهیك عن 

الدروس الخصوصیة لطلبة الثانویة العامة وظهور فئة أباطرة الدروس الخصوصیة، ورغم 

محاسبتهم بمعرفة ضریبة الدخل فهم بعیدون عن أنظار ضریبة القیمة المضافة، لذلك ننادي 

بسرعة توحید الإدارة الضریبیة وإصلاح الإدارة الضریبیة وإعادة هیكلتها بإنشاء مأموریات 

اصة للمهن الحرة بكل محافظة تضم (مصلحتي ضریبة الدخل والقیمة المضافة) لأنه لا خ

 یستقیم التنظیم الفني دون إدارة ضریبیة ذات كفاءة عالیة.

  خامساً: مشكلة الالتزامات الضریبیة على المكلفین بأداء خدمات المهن الحرة في الواقع العملي:

ننادي بعدم  مهن غیر التجاریة:سادساً: الإعفاءات الضریبیة لخدمات ال

التوسع في الإعفاءات الضریبیة، وقصرها على الخدمات المهنیة ذات المساس المباشر 

بالاستهلاك أو النشاط الضروري لحیاة الأفراد معدومي الدخل وذي الدخول المحدودة على وجه 

رفع حد التسجیل  الدقة، وفي حالة صعوبة منع الإعفاء على الخدمات الطبیة الضروریة یتعین

لخروج طائفة كبیرة وعریضة من الأطباء من فرض ضریبة القیمة المضافة لخدمة محدودي 

عرض  وتم ومعدومي الدخل، وكذلك إعفاء المؤسسات الخیریة التي تقدم خدمات طبیة

المشكلات التي تثار بمناسبة فرض ضریبة الجدول منها الازدواج الضریبي وشروطه وأسبابه 

  وكیفیة مواجهة الأزدواج الضریبي وأثاره. 
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  الثالث الفصل

   المتنوعة الانتقالیة المشكلات

  العملي الواقع في

تتعدد المشكلات التي تواجه التنظیم الفني للضریبة على القیمة المضافة في مصر، 

وتم التماسها في التطبیق العملي، وبذلك أصبح معرفة وتحدید المشكلات الانتقالیة المتنوعة في 

الواقع العملي أمرًا ضروریًا لإیجاد سُبُل مواجهتها، ومن هذه المشكلات الانتقالیة، مشكلات 

ل لدى الإدارة الضریبیة، ومشكلات انتشار ظاهرة الكحول، أو الكیانات الوهمیة، التسجی

والمنشآت الصغیرة ومتناهیة الصغر، كما توجد مشكلات تخص ربط وتحصیل الضریبة على 

رأسها مشكلة الخصم الضریبي وكثرة الإعفاءات الضریبیة والإفراط فیها مما یؤثر على مبدأ 

اق ضرر بالفئات الفقیرة في المجتمع وكثرة الإعفاءات غیر الضروریة العدالة الاجتماعیة وإلح

(غیر الموجهة خصیصاً للفقراء)، والتي تكون غیر فعالة في توجیه الدعم للفقراء في وقت 

تحتاج فیه الدولة إلى إیرادات للموازنة العامة لمواجهة مشكلة التأمین الصحي في مصر 

الدخل بالدرجة الكافیة حیث أنه یوجد عجز في الإسكان  ومشكلة عدم توافر الإسكان لمحدودي

الاجتماعي ومحدودي الدخل، في المقابل نجد أن قانون الضریبة على القیمة المضافة لم یعفِ 

المؤسسات والجمعیات الخیریة، ویمنح إعفاء للمؤسسات التعلیمیة الدولیة والخاصة، كما لوحظ 

لتشیید وبیع الوحدات السكنیة والإداریة یثیر الكثیر من في الواقع العملي أن الإعفاء الممنوح 

المشكلات عند محاسبة نشاط صناعة التشیید والبناء، ناهیك عن المشكلات المتعددة لتطبیق 

مبدأ الخصم الضریبي الذي یعتبر القلب النابض لفرض الضریبة على القیمة المضافة وضریبة 

  ف یتم تقسیم هذا الفصل إلى عدة مباحث: الجدول ولأهمیة الموضوع المتخیر للبحث سو 

  المبحث الأول: مشكلات التسجیل لدى الإدارة الضریبیة في الواقع العملي 

 المبحث الثاني: مشكلة الربط والتحصیل 

ومن أهم مشكلات التسجیل المتنوعة في التطبیق العملي منها مشكلة الشخص غیر المقیم 

ولیس له منشأة دائمة في مصر، والتسجیل الإختیاري ومدى إمكانیة إلغائه ومشكلة الباعة 

  الجائلین أو الطوافین، وسوف یتم تقسیم ذلك المبحث إلى مطلبین: 

  .الجائلین والباعة رمص في المقیم غیر الشخص: الأول المطلب

  .الصغیرة والمنشآت الكحول ظاهرة انتشار مشكلة: الثاني المطلب

إیضاح مشكلة الإعفاء الضریبي في المطلب الثاني من المبحث الثاني ومن أهم هذه  وتم

  التعلیمیة المؤسسات مشكلة: ثانیاً  الأراضي وبیع والبناء التشیید مشكلة: أولاً المشكلات: 

   



٥٠١ 
 

  الباب الثالث

  دراسة مقارنة 

  وسبل مواجهة مشكلات التنظیم الفنى للضریبة 

  على القیمة المضافة

  وسوف یتم تقسیم ذلك الباب الى عدة فصول: 

  الفصل الأول: دراسة مقارنة للتنظیم الفنى للضریبة على القیمة المضافة.

 الفصل الثانى: سبل إصلاح وتوحید الإدارة الضریبیة ورفع كفاءتها. 
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  الاول الفصل

   للضریبة الفني للتنظیم مقارنة دراسة

  المضافة القیمة علي

تم تناول التنظیم الفني للضریبة على القیمة المضافة في المملكة العربیة  حیث

% في بدایة تطبیق القانون، ثم تم رفع معدلات ٥السعودیة وتبین أن المشرع بدأ بسعر ضریبة 

% وتبین أن من التوریدات الخاضعة للضریبة في المملكة العربیة ١٥الضریبة لتصل عند سعر 

  السعودیة: 

 لمالیة كالعمولة والخصم التجاري ا الخدمات -١

 للأغراض مستخدم أو مصمم كان أو السكني العقار بتأجیر سواء السكنیة العقارات -٢

 السكني العقار إلا السكني العقار بیع للضریبة یخضع كما والفندقیة والتجاریة السكنیة غیر

 الخضوع نطاق خارج فإنه به وثیقة قرابة ذو شخص أو المالك قبل من المستخدم الشخصي

 . للضریبة

 الأهلي الخاص.  التعلیم -٣

 رسم على الوساطة والسمسرة  أي -٤

تقریر نظام الضمان المالي بقانون الضریبة على القیمة المضافة بالمملكة العربیة  وتم

السعودیة وبمقتضاه یحق للهیئة العامة للزكاة والدخل أن تطلب ضماناً نقدیاً أو مصرفیاً كشرط 

ي حالة توافر أسباب وأدلة تدعو إلى الشك بان الشخص الخاضع للضریبة مسبق للتسجیل ف

  سیتخلف عن سداد ضریبة القیمة المضافة وما یرتبط بها من غرامات ورسوم. 

  تم تناول التنظیم الفني للضریبة على القیمة المضافة في دولة فرنسا.  كما
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  الفصل الثانى

  كفاءتهاسبل إصلاح وتوحید الإدارة الضریبیة ورفع 
حتى یمكن لأسلوب الإطار المقترح لمواجهة مشكلات التنظیم الفني للضریبة على 

القیمة المضافة أن یحقق الأهداف المرجوة منه كتطور حقیقي فعال، یتعین الاتجاه نحو 

إصلاح الإدارة الضریبیة وتوحید إجراءاتها لزیادة قاعدة التسجیل الضریبي، وذلك یتم برفع عدد 

ومحاربة ظاهرة التسرب الضریبي بكافة أنواعها والتوصل لمعرفة بیانات إحصائیة المسجلین 

دقیقة للاقتصاد غیر الرسمي (الاقتصاد الخفي) والحد من ظاهرة التجنب الضریبي والتخطیط 

الضریبي والتهرب الضریبي، وإیجاد سُبُل لمواجهة مشكلة انتشار ظاهرة التجارة الإلكترونیة، 

لاقتصادي لهذه الأوعیة حتى نتوصل لاستقطاع ضریبي عادل، مع معالجة لتعبئة الفائض ا

مشكلات فرض ضریبة القیمة المضافة على المهن غیر التجاریة لحصرهم وتسجیلهم والتوصل 

لحقیقة إیراداتهم الفعلیة، وإجراء استقطاع ضریبي یتناسب مع حجم الإیرادات الفعلیة لهم لسد 

مبدأ العدالة الضریبیة بین جمیع فئات المجتمع. وسوف یتم  عجز الموازنة العامة، وترسیخ

  تقسیم ذلك الفصل إلى مبحثین: 

  المبحث الأول: إصلاح وتوحید الإدارة الضریبیة.

  المبحث الثاني: رفع كفاءة الجهاز الضریبي لمواجهة مشكلة الأوعیة الضریبیة المتنوعة.

  :الالكترونیة والتجارة الضریبي التسرب مواجهة سبل أهم من وكان

  أولاً: وضع خطط مستقبلیة لتعزیز الشمول المالي:

یتعین ضرورة إدماج كل فئات المجتمع و شرائحه بالنظام المالى الرسمى وتوسیع 

ترتكز على أساسین أولهما توسیع وصول الأفراد  قاعدة الشمول المالى فى مصر والتى

للخدمات المالیة، وثانیهما: زیادة استخدام الأفراد لحساباتهم المالیة والخدمات والمنتجات 

المرتبطة بها، وتوجد العدید من الإجراءات التى تساهم فى زیادة مستویات انتشار الشمول 

  : )١(المالى أهمها

اد على الوصول إلى الخدمات المالیة الرأسمالیة، حیث تطویر الأسواق لتشجیع الأفر 

یتعین على صانعى السیاسات تشجیع العملاء على التعامل مع مقدمى الخدمات فى القطاع 

الرسمى للاستفادة من حمایة أكبر، كما یستفید القطاع المالى من الوساطة الرسمیة الخاصة 

 بالإیداعات و القروض. 

                                                           
دكتور. آیات صلاح دكروري، الشمول المالي كآلیة لمواجهة الاقتصاد غیر الرسمي بحث مقدم إلى كلیة  )(١

  .٤٠-٣٩الحقوق، جامعة حلوان، ص 
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و الترخیص لمقدمى الخدمات المالیة فى القطاع غیر تیسیر إجراءات التسجیل أ

 الرسمى، ومن یخدمون العملاء  ذوى الدخول المنخفضة.

تحویل المدفوعات النقدیة إلى مدفوعات إلكترونیة، من خلال تواجد نوافذ كافیة لتقدیم 

خلال الخدمات المالیة للقیام بأعمال الایداع والصرف والمعاملات الأخرى سواء أكان ذلك من 

 الهاتف المحمول أو أجهزة نقاط البیع أو شبكات الوكلاء أو ماكینات الصرف الآلى أو الفروع. 

تطویر البنیة التحتیة للنظام المالى، من خلال تعزیز الانتشار الجغرافى للمؤسسات 

ت المالیة وتطویر أنظمة الدفع والتسویة، والعملیات المصرفیة الإلكترونیة، وتوفیر قواعد بیانا

شاملة من خلال تفعیل دور شركات الاستعلام الأئتمائى، وتسهیل أنظمة الضمانات، وحمایة 

 حقوق الدائنین، وتوفیر بیئة تشریعیة ملائمة تدعم الشمول المالى.

تعزیز وتطویر التعلیم والتثقیف المالى من خلال إعداد استراتیجیة وطنیة للتعلیم 

فة المالیة لدى مختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب والتثقیف المالى وتعزیز الوعى والمعر 

 والنساء والمشاریع الصغیرة والمتوسطة والمتناهیة الصغر.

  :)١(ثانیا: اتباع أسلوب الصیرفة الإلكترونیة

على السیاسة المالیة فى مصر تطویر أسلوب الصیرفة الإلكترونیة لمواجهه ظاهرة 

انتشار التجارة الإلكترونیة وتتضمن الصیرفة الإلكترونیة كل الأنشطة والعملیات المصرفیة 

ابتداء من دفع الفاتورة أو تحصیلها وإجراء استقطاع ضریبى على كل عملیة بیع للسلع أو أداء 

ن طریق الإنترنت وكافة وسائل التواصل الاجتماعى وتوریدها لمصلحة الخدمات تتم ع

  الضرائب المصریة باستعمال أسالیب الاتصالات الإلكترونیة المتمثلة فى:

عبارة عن نص رسالة إلكترونیة ترسل من نهایة طرفیة إلى طرفیة ثانیة، : telexالتلكس  )١

 عندها تقوم الآلة بطبع الرسالة على الورق.

هذا النوع من الهواتف یستعین بالحواسیب في إبرام : interactive telالمتفاعل الهاتف  )٢

 المعاملات المصرفیة البسیطة.

تمثل الإنترنت أهم وأبرز صور الاتصالات الإلكترونیة الحدیثة : internatالإنترنت  )٣

وقد أصبح من الیسیر استخدام هذه  chatوالمحادثة  e-mailولاسیما البرید الإلكتروني 

الشبكة من قبل العدید من عملاء الصرف، وقدرة المصرف على تقدیم طیف متنوع من 

 الخدمات المصرفیة الحدیثة وهي:

                                                           
الأستاذة. إخلاص باتر هاشم، الاقتصاد الرقمي والفجوة الرقمیة في الوطن العربي، كلیة الإدارة والاقتصاد،  )(١

  .٩٢-٨١، ص٢٠٠٧جامعة البصرة، سنة 
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 تمد هذه الخدمة على وجود شبكة من الاتصالات تربط فروع المصارف الصراف الآلي وتع

في   ATMمرتبطة و تتمثل خدمات كافة لتقدیم الخدمة لآي عمیل من هذه المصارف ال

الاستفسار عن - الإیداع-تقدیم العدید من العملیات المصرفیة المتمثلة في (السحب

تسدید - التحویل من الحساب الجاري إلي حساب التوفیر-طباعة كشف حساب-الرصید

 تغییر الرقم السري) - الرسوم الحكومیة

  مراكز الخدمة الهاتفیة والبنك الناطق phone bank –call centre 

  البطاقة الذكیةsmart cart 

  .خدمات نقاط البیع في المجال التجاري في الأسواق  

  التلفاز الرقمي توصل التلفاز الرقمي بواسطة شاشة المعلومات من قاعدة البیانات  

  الخدمات المصرفیة عبر الإنترنت وهي خدمات مصرفیة عن بعد، والخدمات المصرفیة

 online الفوریة 

  .خدمات النقود الإلكترونیة  

  ثالثا: استعمال أسلوب الحكومة الإلكترونیة:

في الولایات  ١٩٩٢في عام  E-governmentظهر مصطلح الحكومة الإلكترونیة 

المتحدة الأمریكیة، لربط المواطن بمختلف أجهزة الحكومة للحصول على الخدمات الحكومیة 

بأنواعها بشكل آلي، فضلاً عن إنجاز الحكومة ذاتها مختلف أنشطتها باعتماد شبكة 

ذ، الاتصالات والمعلومات لخفض الكلفة وتحسین الأداء وسرعة الإنجاز وفاعلیة التنفی

  والاعتراف القانوني بالتوقیع الإلكتروني.

ویهمنا في هذا المقام فرض ضریبة القیمة المضافة على الفائض الاقتصادي للتجارة 

الإلكترونیة، وتحدید أعلى نسبة یمكن اقتطاعها ضریبیاً من الفائض الفعلي للتجارة الإلكترونیة 

خرى كمساعد في تحصیل وربط كأحد مظاهر الاقتصاد الرقمي، مع استخدام المظاهر الأ

الضریبة كظاهرة الصیرفة الإلكترونیة والحكومة الإلكترونیة، حیث قفز حجم التجارة الإلكترونیة 

تریلیون دولار في عام  ٣تریلیون دولار مقابل  ٥،٨إلى  ٢٠٢٤في الوطن العربي بحلول عام 

دت وزارة المالیة ، وللأسف أك٢٠٢٠ملیار دولار بحلول عام  ١٥، وبلغت في مصر ٢٠١٨

  المصریة أن مصر لاتزال تدرس فرض ضرائب على إعلانات الإنترنت.

ویقصد بالفجوة الضریبیة الفرق بین الضریبة التي یقوم المكلفون بدفعها فعلاً  

كان یجب أن یسددوها مع إقراراتهم الضریبیة أو الضرئب التي لم یدفعها والضرائب التي 

خفاء أنشطتهم وإیراداتهم بالكامل عن أعین الإدارة الضریبیة نتیجة المكلفون بالضریبة نظراً لإ

للتهرب الضریبي أو التجنب الضریبي أو التخطیط الضریبي أو إخفاء أنشطتهم والعمل تحت 
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مظلة الاقتصاد غیر الرسمي أو عدم قدرة الإدارة الضریبیة على حصر وتسجیل كافة عملیات 

د التقلیدي وكذلك بیع السلع والخدمات التي تتم من خلال بیع السلع وأداء الخدمات بالاقتصا

وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، أو ما یسمى عدم قدرة الإدارة الضریبیة على تسجیل أو 

  .  )١(ربط أو تحصیل الضریبة على التجارة الإلكترونیة (أحد مظاهر الاقتصاد الرقمي)

معالجة الفجوة التشریعیة والإداریة والفجوة المفاهیمیة التى تؤدي إلى عدم مقدرة الإدارة  رابعا:

الضریبیة على حصر وتسجیل أوعیة التجارة الالكترونیة ویتم ذلك بإصدار تشریع ضریبي لبیان 

ثقافة كیفیة معاملة ومحاسبة التجارة الإلكترونیة، ورفع كفاءة الإدارة الضریبیة إلكترونیا مع نشر 

مصطلحات الصیرفة الإلكترونیة والحكومة الإلكترونیة ونشر المفاهیم والمفردات الخاصة 

بالتجارة الإلكترونیة وتزوید العاملین بمصلحة الضرائب المصریة بدورات تدریبیة توضح تلك 

  المفاهیم وإجراء تدریب عملى علیها. 

مقتضى ذلك النظام فإن المسئولیة نظام المسئولیة التضامنیة المتسلسلة وب تطبیق: خامساً 

التضامنیة عن ضریبة القیمة المضافة خلال كافة مراحل تداول السلع والخدمات في مجال 

  التجارة الالكترونیة والتي یصعب تتبعها من جانب الإدارة الضریبیة.  

   

                                                           
ولمزید لمعرفة معنى الفجوة الضریبیة انظر مؤلف الدكتور محمد نجیب جادو، ظاهرة التسرب الضریبي  )(١

  .٩وآثارها المالیة، مرجع سابق ص
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  الفصل الثالث

  التحصیلو  الربط مشكلات مواجهة سُبُل

 فى ومتنوعة متعددة والتحصیل الربط إجراءات مشكلات مواجهة وطرق أسالیب إن

 الإقرار لتقدیم مختلفة فترات تحدید ومنها الفصل، هذا فى نتناولها وسوف العملى الواقع

 الفواتیر وإصدار الضریبة فئات ترشید وكذلك شهرى، إقرار بتقدیم الاكتفاء ولیس الضریبى،

 الإعفاءات تعدد مواجهه وكیفیة الضریبي، الخصم مشكلة مواجهة سُبُل ونوضح الضریبیة،

 العملى التطبیق في نجد حیث والمساواة، الضریبیة العدالة لمبادئ مراعاتها وعدم الضریبیة

 مشكلات تعدد مع الأراضى وتجارة والبناء التشیید صناعة نشاط إعفاء نتیجة متنوعة مشكلات

 إلى الفصل ذلك تقسیم یتم سوف و كالأطباء، التجاریة غیر والمهن التعلیمیة المؤسسات اعفاء

  :مبحثین

  المبحث الأول: مواجهة مشكلة تقدیم الإقرار الضریبى والفترات الضریبیة وترشید فئات الضریبة  

  المبحث الثانى: سُبُل مواجهة مشكلات الإعفاءات الضریبیة. 

تم تناول سبل مواجهة مشكلة إصدار الفواتیر الضریبیة في الفرع الأول من  كما

الثاني كما تم تناول سبل مواجهة مشكلة الخصم الضریبي بالفرع الثاني من المطلب  المطلب

  الثاني. 

 من الثاني الفصل في الضریبیة الإعفاءات مشكلات مواجهة سبل تناول تم كما

  .الثالث المبحث

قرر المشرع المصرى الإعفاءات الضریبیة كاستثناء من الأصل وهو خضوع كافة 

السلع والخدمات للضریبة على القیمة المضافة لأن اعتبارات العدالة تقتضى مراعاة الفقراء 

ومعدومى الدخل من الحصول على السلع والخدمات الضروریه بسعر مناسب، ولكن التوسع 

یر من المشكلات العملیة عند فرض الضریبة على القیمة في الإعفاءات قد یؤدى إلى كث

المضافة، وإجراء الربط والتحصیل، وقد تؤدى كثرة الإعفاءات إلى فقدان الخزانة العامة لجزء 

كبیر من الإیرادات الضریبیة التى تساعد على توفیر الدعم للفقراء فى مجالات شتى كالتعلیم 

ت بصفة عامة تأثرت نوعیة وجودة الدعم المقدم للفقراء، والصحه والإسكان، فكلما قلت الإیرادا

وثبت أن التوسع فى تقریر الإعفاءات للسلع والخدمات لسلعة معینه لفئات محددة فى المجتمع 

دون مبرر مع تمییز فئه من المجتمع دون سواها یؤدى إلى عدم الشفافیة، وخلق فرص للتحایل 

تفادة من الدعم نتیجة لفقد الخزانة العامة جزءًا من الضریبى، وتفویت فرصة على الفقراء للاس

إیرادتها، لذلك لابد من استحداث وسائل وطرق للحد من الإعفاءات في مجالات الأنشطة 

  المتنوعة والمحوریة، والتي سوف یتم عرضها في عدة مطالب:
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  المطلب الأول: سُبُل مواجهة مشكلة صناعة التشیید والبناء وتجارة الأراضي

  لب الثاني: سُبُل مواجهة مشكلة فرض الضریبة على المؤسسات التعلیمیة ومهنة الطب.المط
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  :البحث خاتمة

بدأنا في هذا البحث بالتركیز على مفهوم القیمة المضافة وعلاقتها بالاقتصاد الكلي 

والسیاسة الضریبیة، قبل أن نشرع في توضیح مفهوم الضریبة على القیمة المضافة وأهدافها 

وخصائصها، لأن فرض الضریبة على القیمة المضافة یكون على القیمة الإنتاجیة التي 

صادیة على السلع والخدمات، لذلك كان من الضروري أولاً معرفة معني أضافتها للوحدة الاقت

القیمة المضافة وعلاقتها بالاقتصاد الكلي وبالسیاسة الضریبیة التي تعتبر جزءًا من السیاسة 

المالیة، قبل الخوض في عرض التنظیم الفني للضریبة على القیمة المضافة في التشریع 

رنة بالتجربة الفرنسیة التي بدأت بتطبیق القیمة المضافة منذ الضریبي المصري، مع دراسة مقا

عامًا، وكذلك دراسة للضریبة على القیمة المضافة في المملكة  ٧٠أي أكثر من  ١٩٥٤عام 

م، ٢٠١٧العربیة السعودیة كإحدى الدول الحدیثة في تطبیق الضریبة على القیمة المضافة سنة 

هـ،  ٢/١١/١٤٣٠بتاریخ  ١١٣م الملكي رقم هجریة، وذلك بمقتضى المرسو  ١٤٣٠سنة 

بتاریخ  ٣٠٣٩واللائحة التنفیذیة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهیئة العامة للزكاة والدخل رقم 

هـ، وعرضنا أهم سمات التشریع الضریبى بالمملكة العربیة السعودیة والذي حدد  ٤/١٢/١٤٣٠

بیة للخدمات المرتبطة بالعقار، ووضحنا المعاملة الضریبیة لقطاع العقارات والمعاملة الضری

أهمیة نظام الضمان المالي المقرر في التشریع الضریبي بالمملكة العربیة السعودیة وبیان مدي 

استفادة الدولة المصریة بشأن تطبیق الضریبة على القیمة المضافة من تجربة الدولة الفرنسیة 

ان هناك اختلاف في أیدیولوجیات الشعوب والمملكة العربیة السعودیة، فى ذلك الأمر، وإن ك

المصریة والفرنسیة والشعوب بالمملكة العربیة السعودیة، ومع تطور نظم الضریبة على القیمة 

المضافة أضحت هى الدعامة الأساسیة للإیرادات الضریبیة وقائدة النظم الضریبیة فى العالم، 

ضریبة على القیمة المضافة وسبل كما ركزنا على المشكلات التطبیقیة التى تعوق فرض ال

معالجة ومواجهة تلك المشكلات لتوسیع القاعدة الضریبیة وتحقیق مبدأ المساواة والعدالة 

الضریبیة بین كافة فئات المجتمع دون محاباة لفئة دون أخري من أجل زیادة الحصیلة 

جراءات الإدارة الضریبیة فى زمن وجیز لا یتعدى العام أو العامین بإصلاح ودمج وتوحید إ

الضریبیة (لضریبة الدخل والقیمة المضافة)، وذلك من أجل النهوض بالخدمات العامة الصحیة 

  والتعلیمیة ودفع عجلة التنمیة الإقتصادیة الشاملة والنهوض باقتصاد الدولة المصریة.

وتم تقسیم البحث إلى مقدمة عامة عرضنا فیها الهدف من البحث وإشكالیته والمنهج 

ستخدم فى البحث، ثم تم تقسیم البحث إلى فصل تمهیدى وثلاثة أبواب وخاتمة حیث بدأ الم

البحث بالفصل التمهیدي، بعرض الإطار النظري للضریبة على القیمة المضافة، مقسمًا إلى 

مبحث أول مفهوم القیمة المضافة وأهمیتها وعلاقتها بالاقتصاد الكلي والسیاسة الضریبیة، وفى 
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هوم الضریبة على القیمة المضافة وأهدافها وخصائصها، وفى مبحث ثالث مبحث ثان مف

  مشكلات تطبیق الضریبة على المبیعات والتطور التاریخي.

ثم تناولنا بالباب الأول التنظیم الفني للضریبة على القیمة المضافة فى مصر موضحا 

مع توضیح  ٢٠١٦لسنة  ٦٧بها تتبع نصوص قانون الضریبة على القیمة المضافة رقم 

وأحكام قانون الإجراءات الضریبیة الموحد رقم  ٢٠١٧لسنة  ٦٦نصوص اللائحة التنفیذیة رقم 

، ثم تقسیم الباب الأول إلى فصل أول تناولنا فیه وعاء الضریبة وسعرها ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦

حكام وتناولنا فى الفصل الثاني الإعفاءات الضریبیة وأنواعها، وتناولنا في الفصل الثالث الأ

  العامة لضریبة الجدول و تناول الفصل الرابع  ربط الضریبة وتحصیلها.

فى  –مشكلات التنظیم الفني للضریبة على القیمة المضافة  –ثم تناول الباب الثاني 

ثلاثة فصول، أوله مشكلات التجارة الإلكترونیة وظاهرة التسرب الضریبي، كما تناول الفصل 

مضافة وضریبة الجدول على المهن غیر التجاریة، ثم تناول الثاني فرض ضریبة القیمة ال

الفصل الثالث المشاكل الإنتقالیة المتنوعة فى الواقع العملي، ثم تناول الباب الثالث دراسة 

فى ثلاثة فصول،  –مقارنة وسُبُل مواجهة مشكلات التنظیم الفني للضریبة على القیمة المضافة 

ني للضریبة على القیمة المضافة، كما تناول الفصل الثاني سُبُل الأول دراسة مقارنة للتنظیم الف

إصلاح وتوحید الإدارة الضریبیة ورفع كفاءتها، وفى الفصل الثالث تناول سُبُل مواجهة 

  مشكلات الربط والتحصیل.

  وبعد التحلیل والبحث یمكن أن نستخلص بعض النتائج من هذا البحث كالآتي:

القیمة المضافة بالعمومیة بخضوع كافة السـلع والخـدمات  للضـریبة  یتعین أن تتسم ضریبة أولا:

مـــا لـــم یســـتثنى بـــنص خـــاص، مـــع عـــدم التوســـع فـــي الإعفـــاءات الضـــریبیة إلا للســـلع والخـــدمات 

الضــروریة  فـــي المجتمــع كخـــدمات الصــحة والتعلـــیم والـــدواء، مــع مراعـــاة مبــدأ المقـــدرة التكلیفیـــة 

ولا یكــــون الإعفــــاء للخــــدمات التعلیمیــــة والصــــحیة علــــى  للــــدفع بــــین فئــــات المكلفــــین بالضــــریبة،

  إطلاقه.

كما تفرض على السلع والخدمات فى مختلف مراحل إنتاجها وتداولها عند انتقالها من 

المنتج إلى المستهلك، فتفرض على مبیعات كل المنتجین وتجار الجملة والتجزئة والمستوردین 

صرف النظر عن الظروف الشخصیة والمعیشیة وتفرض بمناسبة استهلاكها من قبل الأفراد ب

  للأفراد.

الضـریبة علـى القیمـة المضـافة لابـد وأن تتسـم بعمومیـة مبـدأ الخصـم الضـریبي علـى كافـة  ثانیا:

السلع والخدمات، مع تطبیق مبدأ الخصم على سلع الجدول حتى تمنع الازدواج الضریبي، ولابد 

  ى أحكام الرد الضریبي فى الواقع العملي.من تنفیذ أحكام الرد وإجراء رقابة شدیدة عل
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لابد أن تساهم ضریبة القیمة المضـافة فـى تحقیـق التنمیـة الاقتصـادیة باسـتقطاع جـزء مـن  ثالثا:

الحصیلة الضریبیة لإحلال وتجدید المشـروعات الصـناعیة فـى شـركات القطـاع العـام والأعمـال، 

عات الصـناعیة والخدمیـة التـى تـم تمویلهـا مع توضیح السیاسة الاقتصادیة والمالیة لعینة المشرو 

من الضریبة، حتى یؤمن المواطن بـدور الضـریبة وفاعلیتهـا، وحتـى یلـتمس حقیقـة دور الضـریبة 

  فى تحقیق الرخاء والاستقرار الاقتصادي وحل مشكلة البطالة فى الدول النامیة.

تصـادیة وبأنهـا تسـاهم فــى یتعـین أن یشـعر المـواطن بأهمیـة القیمـة المضـافة للوحـدات الاق رابعـا:

الدخل والناتج القومیین، والقیمـة المضـافة تعبـر عـن مشـاركة قـوى وعوامـل الإنتـاج داخـل الوحـدة 

الاقتصــادیة أى تعبــر عــن الــدخول الجدیــدة والمضــافة، وتعتبــر القیمــة أهــم معــاییر تقســیم الأداء 

لربحیـة ومعرفـة الكفـاءة وخصوصا فى الدول التى تهـتم بزیـادة الإنتاجیـة كمؤشـر مناسـب لقیـاس ا

الإنتاجیــة لعوامــل الإنتــاج وإنتــاج  المــدخلات ممــا یســاعد علــى إتخــاذ قــرارات تخصــیص المــوارد 

وسیاســـــة الأجـــــور ویمكـــــن اســـــتخدامها كأفضـــــل المعـــــاییر لتقیـــــیم الربحیـــــة القومیـــــة للمشـــــروعات 

ـــاء ذات الاســـتثماریة، والتحصـــیل الاســـتراتیجي طویـــل الأجـــل كمشـــروعات تولیـــد الطاقـــة والكهر  ب

  الجودة العالیة.

یتعــین مواجهــة مشــكلات فــرض الضــریبة علــى القیمــة المضــافة فــى الواقــع العملــي فــى  خامســاً :

  مصر مهما تعددت وتنوعت هذه المشكلات، ومنها:

تحدیــد مشــكلات فــرض الضــریبة علــى القیمــة المضــافة كمشــكلة انتشــار ظــاهرة التجــارة  .١

الإلكترونیــــة وحجــــم معاملاتهــــا للوصــــول للطاقــــة الضــــریبیة الفعلیــــة، حیــــث بلــــغ حجمهــــا طبقــــا 

ملیــار جنیــة ســنویا فــى مصــر، وإجــراء تنظــیم فنــى ضــریبي لمعــاملات  ٢٤٠للدراســات الســابقة 

ات الرقمیــة علــى الإنترنــت ووســائل الاتصــال الاجتمــاعي المتنوعــة التجــارة الإلكترونیــة والإعلانــ

وكیفیة حصرها وتسجیلها والربط الضریبي لأوعیتها وكیفیة تحصیل الضریبة المستحقة علیهـا، 

حیث تعاني مشكلة التجارة الإلكترونیة من فجوة تشریعیة وإداریة ومفاهیمیة، لذلك یتعین إنشاء 

تسجیل وربط وتحصیل الضریبة على التجـارة الإلكترونیـة مأموریات ضرائب مختصة بحصر و 

تتكــون مــن عناصــر بشــریة ذات كفــاءة عالیــة فــى علــوم الحاســبات والتكنولوجیــا، مــع تزویــدها 

 بالوسائل الإلكترونیة الحدیثة عالیة التقنیة وهذا ما تفتقده حالیا الإدارة الضریبیة فى مصر.

التســــرب الضــــریبى بأنواعهــــا الأربعــــة لابــــد مــــن ســــرعة تحدیــــد أســــباب وعوامــــل ظــــاهرة  .٢

الضریبي والتخطیط الضـریبي والاقتصـاد الخفـي، حیـث بلـغ حجـم   كالتهرب الضریبى والتجنب

تریلیـون جنیـه مصـري، وعلـى السیاسـة  ٢المعاملات التجاریة للاقتصاد الخفي (غیر الرسـمي) 

إیجاد طرق ووسـائل مواجهـة  الضریبیة والإدارة الضریبیة القائمة بالتنفیذ، والتشریعات الضریبیة

المعضلات الأربع سالفة الـذكر، حیـث یـتم تعبئـة الفـائض الاقتصـادي الفعلـي وإجـراء اسـتقطاع 

ضـــریبي عـــادل، حیـــث ثبـــت مـــن مؤشـــرات التســـرب الضـــریبي فـــي مصـــر العجـــز المـــزمن فـــي 
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وتراكم  الموازنة العامة، وانخفاض نسبة الحصیلة الضریبیة الفعلیة إلى الناتج المحلي للإجمالي

 المتأخرات الضریبیة.

ظهور مشكلات عند فرض ضـریبة القیمـة المضـافة علـى المهـن غیـر التجاریـة، خاصـة  .٣

مهنة الأطباء والمحاماة والفنانین ونقابة الفنیین التشكیلیین خریجي كلیات الفنون الجمیلة حیث 

المضـافة  یصعب حصر ومعرفة حقیقة أوعیتهم الضریبیة وتدني ربـط وتحصـیل ضـریبة القیمـة

التـي بلغـت أقـل مــن نصـف فـي المائـة علــى المهـن غیـر التجاریـة مــن إجمـالي حصـیلة ضــریبة 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠ملیـار جنیـه مصـري عـام  ٤١٥القیمة المضافة التي بلغت في الموازنة العامة 

وذلك نتیجة لكثرة الإعفاءات الضریبیة وعدم المساواة فـي المعاملـة الضـریبیة بـین فئـات المهـن 

ــــر الت ــــب السیاســــة الضــــریبیة والإدارة الضــــریبیة والمشــــرع غی ــــاة مــــن جان ــــاً المحاب ــــة وأحیان جاری

الضــریبي لهــذه الفئــات ممــا یخــل بمبــدأ العدالــة الضــریبیة والاجتماعیــة، وحرمــان الخزانــة العامــة 

من متحصلات ضریبیة تمول وتـدعم الفقـراء ومحـدودي الـدخل ممـا یفـوت علـیهم فرصـة الـدعم 

رمــانهم مــن نظــام التكافــل الاجتمــاعي وخــدمات التــأمین الصــحي التــي یــتم الفعلــي والحقیقــي وح

ــــات  ــــى المرتب ــــین معــــه زیــــادة حصــــیلة الضــــریبة عل تمویلهــــا مــــن الحصــــیلة الضــــریبیة ممــــا یتب

 والموظفین عن حصیلة المهن غیر التجاریة.

والتــي تـؤثر علــى تحدیـد الفــائض  -ومـن المشــكلات الأخـرى المتنوعــة فـي الواقــع العملـي .٤

تصادي الفعلي وبالتالي عدم إجراء اسـتقطاع ضـریبي عـادل ممـا یـؤثر علـى مـوارد الموازنـة الاق

العامة للدولة وانتشار مشكلة الشركات الوهمیة منها الكیانـات الوهمیـة وظـاهرة الكحـول والباعـة 

 الطوافون والجائلون.

ـــاء تجـــارة تشـــیید وب .٥ ـــاء، نتیجـــة إعف ـــع ناهیـــك عـــن ظهـــور مشـــكلة صـــناعة التشـــیید والبن ی

ــــد الطاقــــة  ــــة وتجــــارة الأراضــــي، ممــــا یصــــعب معــــه تحدی ــــة والتجاری العقــــارات الســــكنیة والإداری

 الضریبیة الفعلیة لهذه الأوعیة الضریبیة.

كمــا أن الإعفــاء المطلــق للخــدمات التعلیمیــة أوقــعَ مــأموري الضــرائب فــي الریبــة والشــك  .٦

مــة المضــافة مــن عدمــه، نحــو إعفــاء أوعیــة فصــول التقویــة والــدروس الخصوصــیة لضــریبة القی

ملیــار جنیــه مصــري، وكــذلك عــدم یقــین ووضــوح الــنص  ٤٧رغــم أن إیــراداتهم الســنویة بلغــت 

التشریعي بإعفاء الخدمات التعلیمیة الخاصة والدولیة مما فوت على الإدارة الضـریبیة محاسـبة 

ممــا وربــط وتحصــیل الضــریبة علــى المــدارس والجامعــات الخاصــة رغــم ارتفــاع دخلهــا الســنوي، 

 یعد إخلالاً بمبدأ المقدرة التكلیفیة على الدفع والعدالة الضریبیة.

رغـــم تعـــدد الإعفـــاءات الضـــریبیة لفئـــات اجتماعیـــة معینـــة لهـــا المقـــدرة التكلیفیـــة علـــى  سادســـاً:

الــــدفع، كفئــــات المهــــن غیــــر التجاریــــة والمؤسســــات التعلیمیــــة الخاصــــة والدولیــــة وتشــــیید وبنــــاء 

لتملیك إلا أن المشرع المصري لم یعفِ الجمعیات والمؤسسات الخیریـة العقارات وبیعها بنظام ا
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التي لا تهدف إلى الربح من ضریبة القیمة المضـافة، ولـم تفـرض علیهـا ضـریبة بسـعر صـفر، 

وكذلك أخضع المشرع المصري المنشآت متناهیة الصغر والتي یقل حجم أعمالها السنوي عن 

 ٥٢وعات المتوســطة والصــغیرة ومتناهیــة الصــغر رقــم ملیــون جنیــه طبقــاً لقــانون تنمیــة المشــر 

 . ٢٠٢٠لسنة 

وتبین أن هذه المشكلات المتنوعة فـي الواقـع العملـي ترجـع أحـد أسـبابها إلـى عـدم قـدرة  سابعاً:

الإدارة الضریبیة على حصر وتسـجیل كافـة أنشـطة بیـع السـلع وأداء الخـدمات أي عـدم المقـدرة 

نتیجة لقلة عدد العـاملین الفنیـین بـالإدارة الضـریبیة، وتنـوع على تسجیل كل المكلفین بالضریبة 

وتعدد الإدارات الضریبیة وتعدد إجراءات الضریبة، لذلك فإن توسـیع القاعـدة الضـریبیة وتحدیـد 

الطاقـــة الضـــریبیة الفعلیـــة للاقتصـــاد القـــومي المصـــري متوقـــف علـــى إصـــلاح الإدارة الضـــریبیة 

إدارة ضــریبة الــدخل وضــریبة القیمــة المضــافة فــي هیكــل ورفـع كفاءتهــا ودمــج وتوحیــد إجــراءات 

ضـــریبي واحـــد یســـمى مصـــلحة الضـــرائب المصـــریة مـــع دمـــج مصـــلحة الجمـــارك فـــي المســـتقبل 

ــــة  القریــــب لیصــــیر الهیكــــل الضــــریبي موحــــدًا تحــــت اســــم مصــــلحة الضــــرائب المصــــریة والرقاب

یـرادات الضـریبیة والرقابـة الجمركیة تحت إشراف وزارة مسـتقلة عـن وزارة المالیـة تسـمي وزارة الإ

 الجمركیة.

ـــاً: ـــى  ثامن ـــائج البحـــث والتحلیـــل زیـــادة الحصـــیلة الضـــریبیة لضـــریبة القیمـــة المضـــافة إل مـــن نت

ملیـــار جنیـــه مقارنـــة بالحصــــیلة  ٨٠٠الضـــعف لتصـــل إیراداتهـــا بالموازنـــة العامـــة للدولـــة إلـــى 

ـــه  ٤١٥,٣٥التـــي بلغـــت  ٢٠٢٠-٢٠١٩الضـــریبیة لضـــریبة القیمـــة المضـــافة عـــام  ملیـــار جنی

مصـــري، ممـــا یســـاعد علـــى ســـد عجـــز الموازنـــة العامـــة للدولـــة وزیـــادة الأوعیـــة الضـــریبیة بعـــد 

حصرها وتسجیلها وزیادة الدخل القومي والناتج المحلي وبالتالي زیادة نسبة الحصیلة الضریبیة 

 %.١٢% بدلاً من ٢٥الفعلیة إلى الناتج المحلي الإجمالي لیصل إلى 

شـكلة المتـأخرات الضـریبیة، بعـد إجـراء إصـلاح لـلإدارة الضـریبیة ورفـع كفـاءة معالجـة م تاسعاً:

الجهاز الإداري الضریبي بإمدادها بالتكنولوجیا الحدیثة، وتطبیق نظام الدفع الإلكتروني وتقدیم 

الإقــرارات الضــریبیة واصــدار الفــواتیر الضــریبیة إلكترونیــاً وتطبیــق نظــام الصــیرفة الإلكترونیــة 

لإلكترونیة وكانت أول خطوات الإصلاح صدور قانون الإجراءات الضریبیة الموحد والحوكمة ا

  . ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦رقم

وفـي ضــوء مــا ســبق یتضــح لنــا أنــه یتعــین تعــاون وتكــاتف السیاســة الضــریبیة والتشــریعات 

  الضریبیة والإدارة الضریبیة في مصر نحو تنفیذ التوصیات والمقترحات الآتیة:

رة الضــریبیة ودمجهــا وتوحیـــد إجــراءات الــربط علـــى غــرار التجربــة الإنجلیزیـــة إصــلاح الإدا أولاً:

والكندیــة، ویــتم ذلــك للــدمج والتوحیــد فعلیــاً فــي الواقــع العملــي ولــیس مجــرد قــرارات وأمــاكن الــدمج 

بدون تفعیل، مع رفـع كفـاءة الإدارة الضـریبیة برفـع حـد التسـجیل لأصـحاب المهـن غیـر التجاریـة 
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یة الصغر، مع تزویـد مصـلحة الضـرائب المصـریة بكـوادر بشـریة فنیـة جدیـدة والمشروعات متناه

لســد العجــز فــي القــوى الفنیــة العاملــة ولــو بعقــود بمكافــأة شــاملة، مــع تزویــدها وإمــدادها بالمعــدات 

والآلات ووســائل التكنولوجیــا الحدیثــة، مــع الاهتمــام بتطــویر أمــاكن العمــل والمبــاني علــى غــرار 

  البرید المصري، وعدم الاتصال المباشر بالممولین والمكلفین بالضریبة. نظام البنوك وهیئة 

إنشاء مركز ضریبي متطور وحدیث لمتوسطي الممولین على غـرار مركـز كبـار الممـولین  ثانیاً:

لتتبـــع المعـــاملات التجاریـــة الإلكترونیـــة التـــي تـــتم عبـــر الانترنـــت ووســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي، 

ة والخــدمات الإلكترونیــة، ویعــین بــه مهندســین حاســبات آلیــة خریجــي یســمى مركــز ممــولي التجــار 

كلیة الهندسة والمعاهـد العلیـا التكنولوجیـة لكفـاءتهم فـي التعامـل مـع المواقـع الالكترونیـة وتتبعهـا، 

مــع محاســبین قــانونیین لهــم القــدرة الفنیــة العالیــة للتعامــل وتتبــع المعــاملات التجاریــة الالكترونیــة 

  بالسرعة، ودقة ربط وتحصیل الضریبة على تلك المعاملات  محلیاً ودولیاً 

إنشاء مؤسسات مصرفیة إلكترونیة برأسمال خالص مـن حصـیلة الإیـرادات الضـریبیة تتبـع  ثالثاً:

مصلحة الضرائب المصریة وتحت إشـراف البنـك المركـزي المصـري، ومخصصـة لتحصـیل كافـة 

احها یتم تعمیمها على كافة المحافظات على أن الایرادات الضریبیة والرسوم الجمركیة، وبعد نج

یتبع في تأسیسها وعملها بنظام الصـیرفة الإلكترونیـة، ممـا یشـجع علـى اسـتثمار أمـوال صـنادیق 

العاملین بمصلحة الضرائب المصریة ومصلحة الجمارك، وتختص بتحصیل كافة أنواع ضرائب 

ـــدخل والقیمـــة المضـــافة وضـــریبة رســـم التنمیـــة وضـــریبة الد مغـــة وضـــریبة الملاهـــي والضـــریبة ال

  العقاریة وأیة إیرادات ضریبیة. 

ســــرعة إنشــــاء مأموریــــة خاصــــة للمهــــن غیــــر التجاریــــة بكــــل محافظــــة لمتابعــــة الممــــولین  رابعــــاً:

والمكلفین من أصحاب المهن غیر التجاریة خاصـة الأطبـاء والمحـامین والمحاسـبین والمهندسـین 

والفنون التطبیقیة وتوسیع القاعـدة الضـریبیة، وحسـن ودقـة خریجي كلیة الهندسة والفنون الجمیلة 

الرقابة علیهم من جانب تلك المأموریات المتخصصة لمعرفة حقیقـة إیـراداتهم الفعلیـة، مـع إجـراء 

الرقابـــة الذاتیـــة نحـــو معرفـــة مـــدى تنفیـــذهم لالتزامـــاتهم الضـــریبیة كإصـــدار إیصـــالات إلكترونیـــة، 

ة على أن یكون التفتیش من جانـب المأموریـات المتخصصـة وامساك الدفاتر والسجلات المنتظم

شهریاً ولیس سنویاً حتـى یصـلوا إلـى درجـة الانضـباط المـالي والضـریبي، ومتابعـة مـدى التـزامهم 

بتطبیق قانون الإجراءات الضریبیة الموحد من حیث تقدیمهم لإقراراتهم الضریبیة وتطبیق أحكـام 

ول مـن البـاب الأول مـع إقـرار حـد تسـجیل معـین لهـم ورفـع الإثبات الضـریبي الـواردة بالفصـل الأ

حد التسجیل لعدم ضیاع وقت الإدارة الضریبیة في تتبع صغار ممولي المهن غیر التجاریـة مـع 

تعـــدیل میعـــاد الفتـــرات الضـــریبیة بالنســـبة لهـــم لتكـــون كـــل ثلاثـــة شـــهور، أي تقـــدیم إقـــرارات ربـــع 

  سنویة.
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ت الضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة وقـــانون الإجـــراءات یوصـــي الباحـــث بتعـــدیل تشـــریعا خامســـاً:

حتى تتسم بالسهولة والمرونة في التطبیق العملي ومـن  ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦الضریبیة الموحد رقم 

  أهم التعدیلات:  

رفـــع حـــد التســـجیل الضـــریبي للمنشـــآت متناهیـــة الصـــغر لتكـــون ملیـــون جنیـــه ورفـــع حـــد  -١

غـرار التشـریع الضـریبي بالمملكـة العربیـة السـعودیة التسجیل لمكلفي المهن غیر التجاریة على 

حیــــث بلــــغ حــــد التســــجیل لمــــن تجــــاوز الملیــــون ریال ســــعودي، والتســــجیل الاختیــــاري لمــــن بلــــغ 

  ل سعودي.  ریا ٣٧٥٠٠٠

 خلق وإقرار فترات ضریبیة جدیدة  -٢

 تركهـا مـن بدلاً  الاثبات قواعد جمیع دفتیه بین یضم ضریبي أثبات قانون اعداد ضرورة -٣

  .الوزاریة والقرارات التنفیذیة للتعلیمات

إقرار نظام الضـمان المـالي أسـوة بالمملكـة العربیـة السـعودیة لمحاربـة ظـاهرة الشـركات  سادساً:

الوهمیـــة والكیانـــات الوهمیـــة التـــي ظهـــرت فـــي الواقـــع العملـــي فـــي مصـــر وذلـــك طبقـــاً لمـــا یتفـــق 

صــــري والثقافــــة الضــــریبیة الســــائدة بــــین وأیدیولوجیــــة المعــــاملات المالیــــة والتجاریــــة بالســــوق الم

  الشعوب وفي حالة عدم القدرة على دفع ضمان مالي نقدي یتم تقدیم ضمان مصرفي.

  وذلك بتقسیم المسجلین الى عدة شرائح: 

  :وهــــى الشــــریحة التــــى بلغــــت حــــد التســــجیل الضــــریبى للســــلع والخــــدمات الشــــریحة الأولــــى

حیــث یلتــزم المســجلون بتقــدیم  ) ١(ملیــون جنیــة ٥٠الخاضــعة والمعفــاة مــن الضــریبة ویقــل عــن 

الإقـــرار الضـــریبى كـــل ثلاثـــة أشـــهر حیـــث أجـــاز القـــانون الضـــریبى بالمملكـــة العربیـــة الســـعودیة 

 ل أن تقدم إقرارًا ضریبیًا ربع سنوى. ریا ملیون ٤للمنشآت التى لاتتجاوز رقم مبیعاتها السنویة 

  :ملیـون جنیـه  ٥٠المنشآت والمسجلون الذین بلغت حجم مبیعـاتهم السـنویة الشریحة الثانیة

علیهم تقدیم إقرار ضریبى شهرى، مـع تقـدیم الإقـرار فـى خـلال خمسـة عشـر یومًـا التالیـة للفتـرة 

الضریبیة وسداد ضریبةالقیمة المضـافة المسـتحقة علـى الإقـرار، وتشـمل الشـریحة الثانیـة مركـز 

 كبار ومتوسطى المسجلین.

  :الزام خدمات المهن الحرة بتقدیم اقرار ضریبى ربع سنوى، مع سرعة سداد الشریحة الثالثة

الضــریبة خــلال خمســة عشــر یومــا التالیــة للفتــرة الضــریبیة، وذلــك مــع تطبیــق الاقتــراح الخــاص 

بإخضاع كافة خدمات المهن الحرة للضریبة على القیمة المضافة بدون استثناء مع مراعاة حد 

 لمقترح لخدمات المهن الحرة السابق الإشارة الیه. التسجیل ا

                                                           
 ٦١فى المادة الأولى من البند  ٢٠٢٠لسنة  ٥٢طبقا لقانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة رقم )  ١(

  ملیون جنیه  ٥٠أن المشروعات الصغیرة كل مشروع یبلغ حجم أعماله السنوى ملیون جنیه ویقل عن 
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  سابعاً: ترشید فئات الضریبیة على القیمة المضافة:

هناك مجموعة من السبل لترشید فئات الضریبة على القیمة المضافة یتعین على 

  واضعى السیاسة الضریبیة مراعاتها وهى:

قصر فئات الضریبة المرتفعة على السیارات ذات سعة عالیة فى السلندرات، مما یسهل  -١

 تطبیق الضریبة وتحقیق رقابة فعالة جادة. 

% ١٠٠عــدم المغــالاة فــى فئــات الضــریبة خاصــة ضــریبة الجــدول التــى قــد تصــل إلــى  -٢

طــرق  % كمــا هــو متبــع مــع التبــغ الخــام والمصــنوع حتــى لایكــون ذلــك مجــالاً لاســتعمال٢٠٠و

التهـــرب الضـــریبى بكافـــة أنواعـــه كـــالتهرب الضـــریبى والتجنـــب الضـــریبى وإنشـــاء مصـــانع فـــى 

الخفاء، وتصنیع سلع مغشوشـة لایتـوافر فیهـا صـفات الجـودة، وانتشـر فـى الواقـع العملـى تجـارة 

 السجائر والتبغ المغشوش والمهرب من الجمارك.

عــدم فــرض ضــریبة متنوعــة علــى الخــدمات، كضــریبة القیمــة المضــافة وضــریبة الجــدول  -٣

علـــى ذات ونـــوع الخدمـــة، مثـــل خـــدمات الفنـــادق وخـــدمات النقـــل الســـیاحى المرتبطـــة بخـــدمات 

 الفنادق.

عدم تعدد فئات الضریبة وقصرها على فئتـین أو ثـلاث، لـدعم الإدارة الضـریبیة ومراعـاة  -٤

 كفاءتها المحدودة.

الإعفاءات وعدم التوسع فیها وخضوعها لسعر الصفر كما یتعین مراعاة نظام  تقیید

الفاتورة الإلكترونیة بإلزام ممولى مركز كبار الممولین ومتوسطى الممولین وشركات المساهمة 

   .)١(٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦باستخدام نظام الفاتورة الإلكترونیة وذلك ماتم تحقیقه بصدور القانون رقم 

   

                                                           
مكرر  ٤٢فى   ١٩/١٠/٢٠٢٠الصادر بتاریخ  ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦قانون الإجراءات الضریبیة الوحدة رقم ) ١(

 .١٥٩، ١٥٨ص  ٢٠٠١(ح) كلیة التجارة جامعة الزقایق سنة 
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تعمیم نظام الخصم الضریبي على كافة السلع والخـدمات بمـا فیهـا سـلع وخـدمات الجـدول  ثامناً:

، حتــى لا یــؤدي الأمــر ٢٠١٦لســنة  ٦٧المرافــق لمشــروع قــانون الضــریبة علــى القیمــة المضــافة 

  إلى:

 السـلع هـذه مـن مدخلاتـه علـى بمعرفته المسددة الضریبة بإضافة للمسجل فرصة إعطاء .١

 یـؤدي ممـا مخرجاته، من بخصمها له السماح عدم حالة فى كلفته،ت عناصر ضمن والخدمات

 .والخدمات السلع هذه بیع ارتفاع إلى

إذا مـا اسـتخدمت هـذه السـلع  –علـى سـلع وخـدمات الجـدول  –تكرار استحقاق الضـریبة  .٢

مـــع الهـــدف مـــن  والخـــدمات كمـــدخلات فـــى ســـلع أو خدمـــة خاضـــعة للضـــریبة وهـــو مـــا یتنـــافي

 ضریبة القیمة المضافة فى منع الازدواج الضریبي.

تعمــیم نظــام الخصــم الضــریبي علــى الســلع والمــواد الوســیطة التــى تــدخل فــى إنتــاج ســلع  .٣

  معفاة من الضریبة، وذلك بعد تطبیق سعر صفر على السلع المعفاة. 

نیة والإداریــة وإخضــاعها عــدم إعفــاء نشــاط تشــیید وبنــاء وبیــع العقــارات والوحــدات الســك تاســعاً:

% وفى ١٨,٦% حیث یخضع نشاط توریدات العقارات للضریبة فى فرنسا بسعر ٥ولو بنسبه 

% ٦أســبانیا تعتبــر الصــفقات العقاریــة توریــدات ســلعیة تخضــع لضــریبة القیمــة المضــافة بســعر 

ل وفـــى هولنـــدا تخضـــع التوریـــدات العقاریـــة للضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة إذا تـــم بیعهـــا خـــلا

السنتین التالیتین لإنشائها مع خصم ضریبة المدخلات، مع ضرورة إخضاع واقعة بیع أراضى 

البناء للضریبة باعتبارها أحد المدخلات الأساسیة فى عملیـة تشـیید وبنـاء وبیـع العقـارات حیـث 

 إنها 

% ویســمح لبــائعي البنــاء بخصــم ضــریبة القیمــة المضــافة ٣٠تخضــع فــى فرنســا بســعر  - 

علـى مـدخلات البنـاء بمـا فیهـا الضــریبة المفروضـة علـى أراضـي البنـاء، ممـا یــؤدي المفروضـة 

إلــى حــل مشــكلة محاســبة صــناعة التشــیید والبنــاء المفروضــة فــى التطبیــق العملــي بمأموریــات 

 الضرائب المختلفة.

لابد من تقلیص والحد من الإعفاءات الضـریبیة للمؤسسـات التعلیمیـة، مـع تعـدیل البنـد  عاشراَ:

) من قائمة الإعفاءات والتى منحت إعفاء للمؤسسات التعلیمیة التى تقـوم بتـدریس منـاهج ٥٦(

ذات طبیعــة خاصــة، مــع تحدیــد الإعفــاء بأســلوب یتفــق ومبــدأ الیقــین والوضــوح، وذلــك بتحدیــد 

المؤسسات التعلیمیـة الخاصـة التـى تسـتحق الإعفـاء مـع مراعـاة مبـدأ المقـدرة التكلیفیـة للمكلفـین 

مــع تقریــر نــص بإخضــاع خــدمات فصــول التقویــة والــدروس الخصوصــیة لضــریبة بالضــریبة، 

 القیمة المضافة وعدم اعتبارها من المؤسسات التعلیمیة المعفاة.               

الحـد مـن تقریـر الإعفـاءات الضـریبیة، حیـث یكـون إلغـاء الإعفـاءات وترشـیدها  الحادي عشـر:

ؤدي إلى حسن الامتثال لـلإدارة الضـریبیة ویجعـل عاملا رئیسیا فى تحسین مستوي العدالة وسی



٥١٨ 
 

الأنشطة غیر الرسـمیة ظـاهرة للعیـان، وتـؤدي كثـرة الإعفـاءات إلـى زیـادة تكـالیف الإدارة والحـد 

من الشفافیة وخلق فرص للتحایل الضریبي، حیث أن الاعفاءات لیست فعالة فى توجیه الـدعم 

حاجـة إلـى تـأمین صـحي شـامل، وأكثـر مـا للفقراء ولا تصب فى مصلحة الفقـراء الـذین هـم فـى 

تعـــاني منـــه الطبقـــة الفقیـــرة ومتوســـطو الـــدخل ارتفـــاع تكلفـــة العـــلاج وإجـــراء العملیـــات الجراحیـــة 

وعلاج الأمراض المزمنة المنتشرة فى مصر، فكان من الأولي إلغاء الإعفاءات على الخدمات 

ء منظومة تأمین صحي شامله، الطبیة والصحیة وتوجیه الضریبة المحصلة من إیراداتها لإنشا

 وتحسین ورفع كفاءة نظام تكافل وكرامة للفقراء غیر القادرین على الكسب.

 الثقافیة أو والتعلیمیة العلمیة للأغراض مایستورد اعفاء في النظر یتعین علیه وبناء

 منعاً  الإعفاءات، لهذه شروط وتحدید الخاصة، العلمي البحث ومعاهد التعلیمیة المعاهد بواسطة

 للتقدیر ولاتترك الضریبة دین دفع وتجنب المضافة، القیمة على الضریبة قانون على للتحایل

  .للوزراء الشخصي

 ضــریبیة محــاكم بهــا تخــتص أن یجــب الضــریبیة المنازعــات أن الباحــث یوصــي: عشــر الثــاني

 فـي البت لسرعة وذلك، الاقتصادیة المحاكم غرار علي الاداریة و العادیة المحاكم عن مستقلة

 العامـة الخزانـة فقـدان إلي یؤدي مما طویلة لسنوات المحاكم أمام تنظر التي الضریبیة القضایا

 .الضریبیة الحصیلة من لجزء

 والخـدمات السـلع تـداول حـالات فـي المتسلسلة التضامنیة المسئولیة نظام تطبیق: عشر الثالث

 الالكترونیـــة التجـــارة یســـمى مـــا أو الانترنـــت مواقـــع علـــى تـــتم التـــي الملموســـة وغیـــر الملموســـة

 .علیها الضریبة وربط وتحصیل حصرها لصعوبة

: النظر في فكرة توسیع قاعدة فرض ضریبة القیمة المضافة على الخدمات المالیة عشر الرابع

 في مصر، والحد من الإعفاءات الضریبیة. 

ارة الإیـرادات الضـریبیة والرقابـة : إنشـاء وزارة مسـتقلة عـن وزارة المالیـة تسـمى وز عشر الخامس

الجمركیــة (تشــمل مصــلحة الضــرائب المصــریة ومصــلحة الجمــارك المصــریة) نظــراً لتعــدد مهــام 

 وزارة المالیة وتشعبها مما یشكل عبء على الهیكل الوظیفي لوزارة المالیة. 
 


